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نجاز هذا العملأول شكر و أخره الله العلي القدیر الذي منحنا الصحة و القوة و العزم لإ

.و إتمامه

الأستاذ إلى الأولالمقام في الجزیلبالشكرأتقدم

"حمیطوش جمال"

علینایبخل ولم نفسوطولصدربسعةمراحلهكلوتابعالعمل هذا إنجاز على أشرف الذي

الفاضلالمُؤطرنعمالبحث هذا مشوارطیلة فكان الهادفة،وتوجیهاتهالقیمةونصائحهالمنیرةبأفكاره

.والاكتشافالبحث روح فیناّ◌ بعث الذي

  والعرفان الشكرمنا أسمى عبارات فله

بالشكر الجزیل و العرفان إلى رئیس قسم القانون العام الأستاذ كما نتقدم

"دحماني عبد السلام"

قسنطینة، سطیف، و إلى كل الأساتذة و الموظفین في جامعة بجایة، ، تیزي وزو، الجزائر،

على ما قدموه لنا من نصائح و توجیھات قیمة و دعم و مساعدة في جمع المادة وجیجل

.العلمیة

سید لل قدم امتناننا الخاصنُ كما لا یفوتنا أن

"بن شعلال المحفوظ"

أدام الله علیھم في إتمام ھذا البحث، و قائما معنا ساعیا لمساعدتنا ا،حاضرً الذي وجدناه

.الصحة و العافیة

محمد 

یسمینة



لى التى حملتني في بطنها وسهرة لأجلي، إلى  منبع الحبإ

.ميأ و الحنان

رتاح و كافح لأنال، إلى معلمي و مرشديالذي تعب لأإلى

.في الحیاة والدي

.خي و أختيأإلى أغلى كنز وھبھ الله لي

.إلى كل أفراد عائلتي كل بإسمه

.العلیاالدراسات إلى الابتدائيمنالدراسةزملاء إلى

.، سعیدفاهم، نجیب، نبیل، یاسین، علي، یوسف:أصدقائي إلى

.إتمام هذا العمل التواضع في قریب أو بعیدمنساهممنكل إلى

.ستشهد من أجل الحریة و العدالةا إلى كل من

محمد
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مقدمة

یتطلب دراسة التنظیم الإداري على مستوى الجماعات المحلیة في الجزائر التطرق إلى أهم أسسه 

.النظام الإداري المركزي والنظام الإداري الامركزي :ألا وهي 

في القانون )1(الباحثینالعدید منأذهان  أقلام و موضوعكانتالإداریة فقد یخص المركزیةففیما 

یقصد بالمركزیة الإداریة قصر :"بقوله"عمار بوضیاف"الأستاذ ففي هذا  الشأن  یعرفها . الإداري

الوظیفة الإداریة  في الدولة  على ممثلي الحكومة في العاصمة  وهم وزراء دون مشاركة  من الهیئات 

.)2("تقوم على توحید الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمةى، فهي بالتالي أخر 

لنظام موظفي الإدارةفي أیدي الإدارة المركزیة مع خضوع تركیز السلطةتقوم علىإذن المركزیة 

.تركیز العلاقة بین مختلف درجات هذا السلم على مبدأ السلطة الرئاسیةالسلم الإداري و

فیقصد بها عامة توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة في زیة أما بخصوص اللامرك

  راف و بین هیئات محلیة المستقلة بحیث تكون هذه الهیئات في ممارستها لوظائفها تحت إش،العاصمة

.)3(رقابة الحكومة المركزیة و

یقوم على فكرة توزیع الوظائف على الهیئات  ياللامركز الأسلوبمن هذا التعریف یظهر لنا أن  و  

و في هذا الصدد لم تتناول الدساتیر الجزائریة المختلفة بصفة .مستقلةال ) البلدیةو  الولایة(المحلیة

ت الإقلیمیة للدولة هي البلدیة مفصلة الجماعات الإقلیمیة و تنظیمها فاكتفت على التأكید بأن الجماعا

الإقلیمیة و صلاحیاتها الجماعات، و تركت تنظیم )4(هي الجماعة القاعدیة البلدیةالولایة، وأنّ و 

1969كما صدر في سنة ،)5(قانون البلدیة1967نظام الحزب الواحد صدر سنة ي ظلفف. للتشریع

1
-155ص،.، ص2007جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ، 2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط:راجعلمزید من التفاصیل 

169.

.105مرجع نفسھ، ص -
2

.49، ص1996القاهرة، ،دار الفكر العربي، الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي، -
3

4
1976لسنة  94، عدد .، ج،ر،ج،ج1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76الصادرة بموجب الأمر رقم 1976دستور من 36المادة :أنظر-

07 في مؤرخ،489-96رقمالرئاسيالمرسومبموجبالمنشورالشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریةدستورمن15و المادة . )ملغى(

،2002افریل10 في مؤرخ03-02رقمالعضويالقانونبموجبالمتمم،07/12/1996بتاریخ،صادر76،عدد.ج،ر،ج،ج،1996دیسمبر

.2008نوفمبر16بتاریخ،صادر63،عدد.ج،ر،ج،ج،2008نوفمبر15 في ،مؤرخ08/19رقمالعضويالقانونبموجبالمعدل
5

متتم و معدل،1967جانفي18 في صادرة06عدد ج،.ج.ر.ج البلدي،القانونیتضمن،1967جانفي18 في مؤرخ24-67 رقم أمر-

ج،.ج.ر.ج البلدي،القانونالمتضمن1967جانفي18 في المؤرخ24-67 رقم الأمرویتممیعدل04/07/1981 في مؤرخ09-81 رقم بالقانون

)ملغى.(07/07/1981 في صادر27 عدد
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رع فیها في أواخر الثمانینات و التي عملت على تجسید النظام ، و بعد الإصلاحات التي شُ )1(قانون الولایة

، 1990سنة )3(و الولایة)2(أثمرت تلك الإصلاحات بإصدار قانوني البلدیة.الاستقلالیةو  اللامركزیة

لكن لم یأتیا بجدید في هاذین القانونین أخذا في الحسبان التحولات الجدیدة الناتجة عن التعددیة الحزبیة

ام الفرنسي قبل تبني  فرنسا نقلت من النظكون هذه الإصلاحات ، الجماعات المحلیةاستقلالیةمجال 

الهیئات الإقلیمیة، الأمر الذي استدعى استقلالیةلمجموعة من الإصلاحات المجسدة للامركزیة الإداریة و 

بموجب قانون 09-90رقم ، وكذا قانون )4(10-11بموجب القانون البلدیة رقم 08-90رقم  تعدیل قانون

.)5(07-12الولایة رقم 

الأول یؤید :)6(ولتحقیق الإستقلالیة یجب إتباع وسیلة قانونیة حیث یظهر ذلك في تیارین 

فیمكن أن تتحقق فقط هو السبیل الوحید لتحقیق ذلك، الانتخاب أن یكون الانتخاب و الثاني رافضا 

القانون البلدیة و منو بالرجوع إلى أحكام كل.)7()الانتخاب والتعین(لتعین أو الجمع بینهماباالاستقلالیة

الانتخاب في تشكیل أجهزة البلدیة، في حین جمع بین على مبدأ اعتمدقانون الولایة فإن المشرع الجزائري 

ده المادة الثانیة من قانون الولایة الجدید التي كّ ي تشكیل أجهزة الولایة وهذا ما تؤ الانتخاب و التعین  ف

بالنسبة لهذا   ه، إلا أنّ 8)معین(و الوالي ) منتخب(ألولائيي المجلس الشعب:تنص على أن الولایة هیئتان

لتدخل السلطة المركزیة في رز  لنا وجه آخرالأخیر عرف تدعیم مستمر لصلاحیاته و سلطاته وهو ما یب

، بما یظهر الإداریةمتمثلة في الوصایة و الرقابة یة و ذلك بواسطة تقنیة قانونیة شؤون الجماعات المحل

السلطة المركزیة في  بسط هیمنتها و نفوذها على الأشخاص اللامركزیة معتمدة في سبیل ذلك عدم تخلي 

یمس بحسن سیر الجماعات المحلیة مما  الفعلي؛ التسییرالذین أسند لهم مهام ،)الولاة(على ممثلین لها 

على یضفي ماحلیة، و هذاملجماعات الاخلق تعارض بین السلطة المركزیة و بصورة مستقلة و ما ی

1
المتمم و المعدل،1969ماي23في صادرة44 عدد ج،.ج.ر.ج الولایة،القانونیتضمن،1969ماي23 في مؤرخ38-69 رقم أمر.-

).ملغى(17/02/1981 في صادر07عدد ج،.ج.ر.ج ،1981فیفري14 في المؤرخ02-81 رقم بالقانون
2

)ملغى(.المتمم و ،المعدل11/04/1990بتاریخصادر،15 عدد ج،.ج.ر.ج بالبلدیة،یتعلق1990أفریل07 في مؤرخ08-90 رقم  قانون-
3

)ملغى(.المتمم و ،المعدل11/04/1990بتاریخصادر،15 عدد ج،.ج.ر.ج بالولایة،یتعلق1990أفریل07في مؤرخ09-90 رقم قانون-

.2011سنةیولیو03بتاریخ،صادر37 عدد  ،.ج ج،ر،ج،بالبلدیة،یتعلق،2011سنةیونیو22 في المؤرخ،10-11 رقم قانون-
4

.2012فبرایر سنة 29ن صادرة في 12، عدد .ج ج،ر،ج،یتعلق بالولایة،،2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -
5

.152-151ص .، ص2003عبد الغاني بسیوني، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، :أنظر-
6

7
- ZOUAIMIA Rachid « remarques et critiques sur la mutation des structures périphériques en Algérie »,

R.A.S.J.E.P., n° 02, 1986, p 300.
، المرجع السابق 07-12أنظر قانون الولایة رقم -

8
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السلطاتمة للدولة من خلال الى السیاسة العع أثارموضوع الوالي أهمیة بالغة من حیث هو منصب له 

.المحليالتسییرالواسعة الممنوحة له، كما له أثار كبیرة على 

 لهوا أهمیة دراسة منصب الوالي من خلال محاولة تحدید المركز القانوني دومن خلال ما قیل تب

 اءسو المتشعبة و علاقته بمختلف الأجهزة  هصلاحیاتببإلمام  ذلك م الإداري في الجزائر،ضمن التنظی

محاولة و   و الكشف عن ما قد تثیره النصوص القانونیة و التنظیمات من إشكالات،المركزیة أو المحلیة

علیههو الشخص الذي تعتمدمع العلم أن الوالي .معالجتها مع إعطاء تصور عام عن هذا المنصب

.السلطة المركزیة لمباشرة الإصلاحات الناجمة عن كل تحول أو تغیر ذلك بترجمتها محلیا

من كل ما قیل فإن المركز القانوني للوالي یتطلب دراسة جملة من الأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

.مكانته في التنظیم الإداري الحاليالمتعلقة بامنصب و ذلك بهدف إبراز 

:الأسباب التي دفعت بنا إلى البحث في هذا الموضوع تتلخص فيمن ثمة فإن 

المؤسساتیة للدولة، الموضوع الذي لا قانوني والوظیفي للوالي في الحیاةمحاولة إحاطة المركز ال-

.قلیمیةالباحثین في القانون الإداري خاصة ذو التخصص الجماعات الإ أذهانیزال یشغل 

الجزائري، ودراسة الإداري  التنظیملوالي في التي أعطیة ل  ةمحاولة إلقاء الضوء على المكان-

رئاسته الإداریة اعتبارلى الإدارة المحلیة خاصة على الهیئات المنتخبة على مركزه وتأثیره ع

.على موظفي الإدارة المحلیة ما هو إلا تحصیل حاصل

یع التي تسنى لنا المواضكما أن منصب الوالي لم یأخذ القسط الكافي من الدراسة و التحلیل في -

من زاویا ضیقة تفتقد إلى الشمولیة و الحداثة، مع العلم أن إلیه بحیث تنظر الإطلاع علیها،

، و علیه سنحاول التعرف إلى یومنا هذاالاستقلالمنصب الوالي كان محل تطور مستر منذ 

حلول لها عسى على أهم محطات التي عرفها المنصب والإشكالات التي یثیرها محاولین وضع 

.أن یعود بالفائدة على المشرع و الدارسین

بأخر على  أوبجملة من العراقیل التي لا شك أنها تؤثر بشكل اصطدمغیر أن الهدف المنشود 

:القیمة العلمیة لهذا البحث لنذكر على وجه الخصوص

دارة المحلیة للدولة تناولت التنظیم القانوني الخاص بالإالتيندرة الدراسات القانونیة والبحوث -

.الجزائریة
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قلة المراجع الفقهیة المعالجة لتنظیم الإداري الإقلیمي الجزائري، وإن وجدة فهي ذات فائدة -

.محدودة لا تساهم في تطویر المنظومة القانونیة

.الإداریینالتسییرقلة الأیام الدراسیة و الملتقیات التي تعني -

القرارات الإداریة من المؤسسات و الإدارات العمومیة بحجة صعوبة وضع الید على الملفات و -

.سریتها

من المنطلق أن هدف الدراسة لا یقتصر فقط على إبراز المركز الوظیفي و القانوني للوالي بقدر 

على  إشكالیتنا ما یقود بنا إلى صیاغة ، )اللامركزیة(ما هو تبیان أثاره على المجالس المحلیة المنتخبة 

:لتاليا النحو

و ما هي مكانته في التنظیم الإداري الجزائري؟،ما المنظور القانوني لمنصب الوالي

على مناهج و أدوات بحث مناسبة بحیث اعتمدنا، ةالمطروحیةسعیا منا للإجابة على الإشكال

:على وجه الخصوصاعتمدنا

المعطیات لتحدید طبیعة  هذا لجمع و تقدیم مختلف المعلومات و :المنهج الوصفي التحلیلي-

المركز القانوني للوالي ونوعیة و مكانة المنصب الذي یشغله، بشرح مضامین و فحوى مختلف 

.النصوص القانونیة المؤطرة له

وذلك لتبیان تطور منصب الوالي و مركزه عبر تطور القوانین المنظمة لهذا :المنهج المقارن-

.المنصب

على  الاعتمادو ذلك لفهم و تفسیر الوثائق  و النصوص القانونیة، مع :منهج الاستقراء و النقد-

ینة المیدانیة االمع إليبالإضافة قات المشرع،االمنهج النقدي في بعض الحالات لتبیان إخف

.لمختلف أجهزة الإدارة العامة للولایة التي كانت بمثابة ید عون لإتمام هذا العمل التواضع

.بهاالمعمولالمنهجیة لقواعد وفقا بحثناتقسیم في إتبعناالإشكالیة هذه ةدراسلنایتسنى ولكي  

عرجنا إلى ، ثم )فصل الأول(منصب الوالي من نظرة قانونیة و وظیفیة بالإحاطةبحیث حاولنا 

).فصل الثاني(صلاحیات الوالي على تجسید اللامركزیة





:الفصل الأول

المركز القانوني و الوظیفي 

للوالي 
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:الأولالفصل 

المركز القانوني و الوظیفي للوالي

جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع الولایة بأنها،)1(07-12 رقم رفت المادة الأولى من قانون الولایةعّ 

.بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و علیه فهي تجسید نظام الدارة المحلیة بالجزائر 

مصالح و الشؤون المحلیة إنشاء هذه الجماعة الإقلیمیة هو التكفل بالو لما كان الغرض من

المختلفة و ذلك ما نصت علیه  هانشؤو لها تتولى تسییر تلك المصالح و وجب إنشاء هیئات ،لأفرادها

."المجلس الشعبي الولائي و الوالي:"للولایة هیئتان":من القائمون المذكور أعلاه )02(المادة الثانیة 

و یستقر بحثنا على الهیئة الأخیرة أي الوالي الذي یعتبر الموظف السامي الوحید على المستوى 

ه تتم إحاطته بمجموعة من كما أنّ ،)2(بموجب مرسوم رئاسيالمحلي الذي نص الدستور عل تعیینه 

.الصلاحیات تضعه في مركز یعرف إزدواجیة المهام 

حیث المركز دراسة منصب الوالي منرتأیناومتمیزة اأمام تمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة

الصلاحیات  ات وطللنخرج بعد ذلك لتسلیط الضوء على الس،)المبحث الأول(الذي یحض به القانوني 

).المبحث الثاني(المخولة للوالي

1
2012فیفري 29صادر في 12،عدد.ج.ج.ر.، یتعلق بالولایة ،ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -

...یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف الاتیة ":1996من دستور78تنص المادة -2

"الولاة -     
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:المبحث الأول

المركز القانوني للوالي

الجد حساسة في هرم وظائف عد من المناصبالوالي كما سلف وأن أشرنا إلیه یإن منصب

.)1(غیرهكما لا یجوز له تفویض ذلك إلى ،و ینفرد رئیس الجمهوریة بإختصاص تعیینه دون غیره،الدولة

،الأولى تتعلق بتعیین الولاةأهمیة بالغةسار المهني للولاة یعرف محطتین ذاتإذن الم

).مطلب الثاني(و الثانیة تتعلق بانتهاء مهام الوالي)مطلب الأول(

:المطلب الأول 

تعیین الوالي

على المستوى المحلي نظرا إلى الدور المنوط  إلیه الوحیدساميلي موظف اباعتبار الو 

بموجب مرسوم رئاسي و تمّ تعیینه إلي رئیس الجمهوریة فقد أسند مهمة،الحساس الذي یشغلهالمركزو 

و علیه سوف نحاول في هذا المطلب .)1(1996من دستور78/9التأكید على ذلك في نص المادة 

مع )فرع الثاني(و كذا شروط تعیین الولاة ،)فرع الأول(التعریف على الفئات إلى یعین منها الولاة 

).فرع الثالث(التطلع على أداة التعیین الولاة 

:لفرع الأولا

الفئات التي یعین منها الولاة

عد منصب الوالي منصب سیاسي و إداري لا یمكن تولیه إلا لموظف سامي تتوفر فیه شروط بُ 

ؤهلة في المرسوم مع الجزائري الفئات الام للمنصب، و علیه فقد نظم المشر خاصة یفرضها الطابع الع

نص و الملاحظة فين في المناصب العلیا المتعلق بالتعیی)2(230-90التنفیذي رقم 

:ها رتبتها حسب الأهمیة و هي على النحو التاليمنه أنّ )1(13المادة 

1
.، مرجع سابق1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة 87أنظر نص المادة -

 في العلیابالمناصبالخاصالآساسيالقانونأحكامیحدد،1990لسنةجویلیة25 في مؤرخ230-90 رقم تنفیذيمرسوم-2

..1990جویلیة28بتاریخصادر،31عدد ،.ج.ج.ر.ج المحلیة، الإدارة
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الأمناء العامون للولایة: أولا

و ذلك عملا بنص تعتبر فئة الأمناء العاملون للولایة الأنسب و الأولى لتولي منصب الوالي

الدور الذي یلعبونه في مساعدة الولاة في تسییر رسوم المذكور أعلاه، ذلك نظرا إلىمن الم13المادة 

ضافة إلى الصلاحیات التي بالإ،شؤون الولایة و مدى اضطلاعهم بالمسؤولیات القانونیة المكلفین بها

أهلا  هذا ما یضع الأمین العام للولایة. الولاة  مناسبة تفویض السلطة التي یعهد بهاقد مارسوها بكانوا

.للجلوس في مقعد الوالي بالدرجة الأولى 

و  05الجهاز الأقرب إلى الوالي و یظهر ذلك بتفحص المواد (و علیه فتعد الأمانة العامة للولایة 

.)2(230-90 رقم المرسوم التنفیذيمن06

رؤساء الدوائر:ثانیا

من المرسوم المذكور أعلاه بفئة تحوز على 13المادة جاء في ادة عن الفئة المذكورة سابقا،زی

و من الأسباب التي ،المرتبة الثانیة في قائمة المؤهلین لشغل منصب  الوالي و هي فئة رؤساء الدوائر

من ناحیة التسییر ألمنصبینتقف وراء اختیار هذه الفئة هو تشابه المسؤولیات و المهام الوظیفیة لكلا 

هذا راجع  لعامل الخبرة و التجربة التي اكتسبتها هذه الفئة جراء إشرافهم على .و صوره و أبعاده المختلفة

)3(البلدیةلسلطة الرئاسیة للوالي كونه وسیط بینلاضع الدوائر مع العلم أن مهام رئیس الدائرة خ

:یعین الوالي من بین :"من المرسوم السالف الذكر13تنص المادة -1

الكتاب العامین للولایة -

رؤساء الدوائر -

"من اعداد سلك الولاة خارج اصحاب الوظائف المنصوص علیها في الفقرة السابقة %5غیر انه یمكن انه یعین 

.مرجع سابق.90/230مرسوم تنفیذي رقم -2

3
.10بلفتحي عبد الهادي، المرجع السابقن، ص-
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.)1(الولایة كما تثبته النصوص القانونیة و تؤكده قرارات القضاء و

و ما یوضح هذه الصفة الممنوحة لرئیس الدائرة أنه یعین بموجب مرسوم تنفیذي باقتراح من وزیر 

07و أكثر طبقا للمادة ته كممثل للدولة في بلدتیین أحیایساعد الوالي في القیام بصلاأنّه كما ،الداخلیة

و الملاحظ أن التنظیم لم یفصل بین الفئتین وفتح المجال لسلطة .2302-90 رقم من المرسوم التنفیذي

.التعیین في تقدیر ذلك

الفئة الخارجیة:ثالثا

في فقرتها الثالثة على أنه یمكن أن یعین 2303-90من المرسوم التنفیذي رقم 13أقرت المادة 

لذي یمكن تكییف .من أعداد سلك الولاة خارج الوظائف المنصوص علیها في الفقرتین الأولیتین℅5

ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي الذي أجاز ،عكس تمتاز بندرة و قلة التعیین منهاذلك بالقول أن هذه الفئة

.مدنیین لدولة التي یثبتون مستوى تعلیم عالتعیین الولاة من بین الموظفین ال

225-94رقم  الملاحظ أن مشرع الجزائري استبعد ما تضمنته المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي

كما أنه لم . الخ...الكتابة العامة، المفتشیة العامة، الدیوان:الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة بالولایة و هي 

المادة الثالثة المرسوم التنفیذي بالإضافة إلى.19964من دستور 78و  77مادتین یأخذ في الحسابان ال

رغم كل هذا التناقض لم یملك  لدولةو العسكریة علق بالتعیین في الوظائف المدنیةالمت240-99رقم 

.230-90التنفیذي رقم زائري الجرأة على تعدیل المرسوم المشرع الج

ع الجزائري نجدها في موقف بعض الفقهاء القانون الإداري الذین التفسیر لوجهة نظر المشر  و

.)5(یرون أن كل ما هو حسن یكون من الرئیس و كل ما هو سيء یكون من المرؤوس

بناءا على ما قیل في هذا الفرع نتساءل هل تعیین الولاة وسیلة في ید الدولة لتقویة الولاء 

أمر تتطلب دواعي المنصب؟ هو  السیاسي أم

.124، ص 2004، الجزائریة، دار العلوم، عنابةلیة محمد صغیر، قانون الإدارة المحبعلي -1

2
.، المرجع السبق230-90مرسوم التنفیذي رقم 

3
.الرجع نفسه-

4
.، المرجع السابق1996ش لسنة .د.ج.دستور ج-

.99، ص 1998ما جد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، -5
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:الفرع الثاني

شروط تعیین الوالي

د حساسة في هرم وظائف الدولة لذى المناصب الجبین منصب الوالي كما سلف الذكر منیعد 

النصوص و في هذا الصدد نلاحظ أنه تعددة،فتعینه یخضع لمبادئ و شروط التي تحكم هذه الوظیفة

رة یمكن استخلاص أنه یجب أن تتوفر لدى و بناءا على هذه الأخی،القانونیة المنظمة لعملیة التعیین

.الشخص المراد تولیه منصب الوالي شروط عامة أخرى خاصة 

  الولاة  الشروط العامة للتعیین :أولا

شرط الجنسیة)1

الدولة لاسیما متى تعلق )1(أقرت أغلب التشریعات الوظیفیة وجوب تمتع المترشح للوظیفة بجنسیة

و لم یختلف المشرع الجزائري في هذا الشرط بحیث حصره في المادة ،الأمر بالوظائف و المناصب العلیا

على المواطنین دون )2(المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر رقم 75

المساهمة في الحیاة السیاسیة على نحو صحیح و هذا الشرط ضروري حتى یتمكن المواطن من .الأجانب

.یتماشى و الصالح العام

فمنصب الوالي على غرار باقي  ؛الجدیر بالذكر و إعمالا لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

المناصب لا یعتمد على جنس دون أخر بل هو مفتوح لكل جزائري ذكرا كان أم أنثى في تقلیده متى 

.ط المطلوبة لذلكتوفرت فیه الشرو 

و السیاسیة و السیرة الحسنة المدنیةشرط التمتع بالحقوق )2

لكي یتمتع الشخص بصفة الموظف العام یجب أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة و أن یكون 

.متمیزا بحسن السیرة

".رد و الدولة التي ینتمي إلیهابطة القانونیة و السیاسیة بین الفاهي تلك الر :"الجنسیة -1
،46، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج2006جویلیة  15مؤرخ في 03-06الأمر رقم -2

).معدل و متمم(2006جویلیة 16صادر في 
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لصیقة بصفة المواطن كحق هي تلك الحقوق الّ :و السیاسیةالمقصود بالحقوق المدنیة

و حق تولي الوظائف العامة، كما أن التمتع بذلك حالة طبیعیة یتمتع بها كل ،حق الترشح،بالانتخا

و قد نص قانون العقوبات على ،مواطن ما لم یكن قد صدر في حقه حكم قضائي یقضي بحرمانه منها

.)1(الحالات التي یفقد بسبها بعض الأشخاص حق التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة

بنصها 226-90رقم  من المرسوم التنفیذي13فأكدت المادة أما فیما یتعلق بالسیرة الحسنة 

"على  یجب على العامل الذي یمارس وظیفة علیا أن یتحكم و لو خارج ممارسته لمهامه بسلوك:

یتناسب أهمیة تلك المهام، و علیه أن یمتنع عن أي موقف من شأنه أن یشوه كرامة المهمة المسندة 

جنائیةبعقوبةیقضي ر حكم في حقه یكون قد سبق و أن صدو علیه على المترشح  أن لا "إلیه 

.أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة

بالنسبة للمترشحین الذین ارتكبوا جنح أو مخالفات یجوز توظیفهم دون منحهم وظائف علیا 

2.أو مسؤولیات الدولة

البدنیةالسن و اللیاقة )3

في الفقرة الخامسة منه 03-06 رقم من الأمر78نظم المشرع الجزائري هذا الشرط في المادة 

.السن و اللیاقة البدنیة:و یتكون هذا الأخیر من شقین

السن -أ

على الأقل و الملاحظ أن المشرع حدد )3(یشترط للمرشح للوظیفة العامة أن یكون بالغ سن الرشد 

وضع و ذلك، تنظیمالحد الأدنى دون تحدید الحد الأقصى تاركا الأمر للقوانین الأساسیة لكل سلك في

غیر ، الحد الأدنى هو عبارة عن معیار لتحدید نضج المرشح و استعداده للقیام بالعمل و تمتعه بالأهلیة

اد علیه كمعیار في تحدید السن القانوني الواجب توفره في أن هذا الشرط موضوعي لا یمكن الاعتم

.مناصب السامیة على غرار منصب الوالي الذي یشترط أمور أخرى كالخبرة و التكوین العالي

.2010،الأمانة العامة للحكومة،الجزائريمن قانون العقوبات8و  7المادتین -1

2
.23بلفتحي عبد الهادي، الرجع السابق، ص 

.2010،الأمانة العامة للحكومة، الجزائريمن قانون المدني40/2المادة :انظر-3



للواليوالوظیفيالقانونيالمركزالأولالفصل

16

اللیاقة البدنیة -ب 

و معنى ذلك ،بالإضافة إلي شرط السن نجد إلي جانبه شرط اللیاقة البدنیة أو المؤهلات الصحیة

رشح للوظیفة العامة خالیا من كافة العیوبالبدنیة كالإعاقة الحركیة ،كما یستلزم أن یكون هذا أن یكون المت

و سمح القانون لبعض ثبات ذلك یقوم بتقدیم شهادة طبیة،و لإ .الأخیر سلیم من الأمراض المعدیة

الإدارة و هذا الشرط بدوره موضوعي حتى تتمكن )1(الأسلاك من تنظیم الفحص الطبي عند الاقتضاء

.بمقتضاه من التأكید أن المترشح بإمكانیة القیام بأعباء الوظیفة العامة حتى لا تتعطل المصالح العامة

بالنسبة لتعیین الولاة هذا الشرط  ضروري و ذلك بالنظر إلي المهام الموكولة لهم و السلطات 

.الواسعة التي یخولهم إیاها القانون خاصة صلاحیات الضبط الإداري

الخدمة الوطنیة-)4

أنها تشترط أن یكون نجد، )2(من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة75باستقراء نص المادة 

و یمكن إثبات ،المرشح لتعیین في أي وظیفة عمومیة أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة

.أو أنه موضوع تحت طلب الخدمة ذلك بتقدیم شهادة تدل على أدائها أو عدم أدائها أو إعفاءه منها

.و الغرض من هذا الشرط هو ضمان عدم التهرب منها لأنها واجب على كل مواطن

  الوالي الشروط الخاصة لتعیین:ثانیا 

-90     رقم نظمها المشروع الجزائري في المرسوم التنفیذيفي تلك التي هذه الشروط تتمثل 

"على أنهو التي تنص)3(21عبر المادة 226 لا یعین أحد في وظیفة علیا في الدولة ، إذا لم تتوفر :

:فیه شروط الكفاءة و النزاهة  و یجب أن تتوفر فیه على الخصوص ما یأتي

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 76المادة :انظر-1
.، مرجع سابق03-06أمر رقم -2
، یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، 1990جویلیة25مؤرخ في 226-90تنفیذي رقم مرسوم -3

.1996جویلیة 28صادر بتاریخ 31عدد ،.ج.ج.ر.ج
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النزاهة و الكفاءة و الالتزام-1

النزاهة -أ

ه كلا من و الملاحظ أنّ )1(»الإخلاص و الصدق و الأمانة«بأنها " لاروس"یعرفها قاموس 

.إلي وضع تعریف لهذا الشرط  االفرنسي لم یتطرقالمشرع المشرع الجزائري و كذا 

  الكفاءة - ب

بالإضافة إلي شرط النزاهة فقد أضاف المشرع الجزائري شرطا یتعلق بالممارسة السابقة في 

هذه الخبرة و تقدر226-90 رقم من المرسوم21و ذلك بموجب المادة ،المؤسسات أو الإدارة العمومیة

13و قد تم تكریس هذا الشرط بالنسبة لتعین الوالي بموجب المادة .على الأقل)05(مدة خمسة سنوات ب

أنه یعین الولاة من بین الكتاب العامین و التي جاء في مضمونها 230-90 رقم من المرسوم التنفیذي

في ممارسة المهام التي یسمح للموظف )2(و رؤساء الدوائر و ذلك أخذا لمبدأ التدرج الإداري للولایة

.اكتساب خبرة مهنیة

    زامالالت -ج

و علیه ما  یمكننا قوله هو أنّ ،ه لم یضع له تعریفاأنّ رغم أن القانون ینص على شرط الالتزام إلاّ 

أن یكون تحت تصرف السلطة السیاسیة لمدة غیر محدودة و  ؛الإتزام وعد من المترشح لوظیفة سامیة ما

.في المقابل تمنح له بعض الامتیازات

و الالتزام ذو شقین الأول مهني یتمثل في عدم التغیب عن العمل و القیام بمهمته مسندة إلیه 

ني بصفة مرضیة و الثاني سیاسي یتمثل في الدفاع عن مصالح النظام السیاسي القائم و ذلك بتب

3.الإدیولوجیة التي تسیر علیها الدولة

1 -Dictionnaire petit Larousse, paris 1995, P 557
، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة وتطبیقها في النظام الإداري دي عمارعواب:نظرأ "دأ التدرج الإداريمب"للمزید أكثر حول فكرة -2

.وما بعدها61ص  1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائري،
3

.27بلفتحي عبد الهادي، المرجع السابق، ص -
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العالي أو مستوى تأهیل مساو لذلكشرط التكوین -2

أنه یعین في الوظائف 90/226من المرسوم التنفیذي 21لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 

له، بمعنى العلیا في الدولة بما فیها وظیفة الوالي من یثبت  تكوینا علیا أو مستوى تأهیل معادلا 

أو تكوینا یسمح له بممارسة المهام الإداریة في )1(وجوب حیازته على شهادة علمیة جامعیة على الأقل

الشيء الذي ،بسیطأي لا یعقل أن یكون متولي المنصب عدیم المستوى أو ذو مستوى .الوظائف العلیا 

.المناطة  بالمنصبیشكل عائق لأداء المهنة و التحكم في الأعمال و الصلاحیات

أداة التعیین )3

یصدر رئیس ،بعد توفر الشروط السابقة و اختیار المرشح الأصلح و الملائم لمنصب الوالي

هذا ما أكدته .الجمهوریة مرسوم رئاسي یتضمن تعیین الوالي و یكون ذلك باقتراح من وزیر الداخلیة

علق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة المت240-99المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

لأن رئیس الجمهوریة یتدخل بصفة دائمة في مجال تسیر السیاسة الوطنیة فهو یختار الأعوان .)2(لدولة 

.للأمانة و یملكون القوة اللازمة و تتوفر فیهم الشروط القیادة و الإدارةل ینالذین یراهم أهلا

:المطلب الثاني

  الواليانتهاء مهام 

یتطلب إنهاء المهام في الوظائف العلیا توفر بعض الشروط كون ذلك یرتب  مجموعة من الآثار 

هاء العلاقة فیتم ان.و علیه  فإن إنتهاء مهام الوالي یفرض احترام شروط لا سیما الشكلیة منها،القانونیة 

.اعدة توازي الأشكال الوظیفیة له بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزیر الداخلیة تطبیقا لق

كما بین أسباب  ؛و قد قام المشرع الجزائري بوضع أحكام خاصة بالوظائف السامیة أو العلیا

وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع و سنتعرض إلى ،انتهاء علاقة الموظف السامي بالدولة

لتأدیبي لمهام الوالي في           ء اثم الانتها)فرع الأول(الأسباب القانونیة لانتهاء مهام الوالي في 

.)فرع الثالث(وفي الأخیر نتطرق إلى الفصل غیر التأدیبي في )فرع الثاني(

المحلیة  فرع الإدارة  یر في القانون،لنیل شهادة الماجستمذكرةبوخروبة كلثوم، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائري، -1

.100ص  1990،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،
،76، عدد .ج.ج.ر.،یحدد التعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة ،ج1999اكتوبر 19مؤرخ في 99/240مرسوم رئاسي رقم -2

.31/10/1999مؤرخ في
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:الفرع الأول

الأسباب القانونیة لانتهاء مهام الوالي

الذي یحدد حقوق و واجبات العمال الذین یمارسون 236-90عملا بالمرسوم التنفیذي رقم 

، نلاحظ أنه نظم الأسباب القانونیة لإنتهاء مهام لموظف سامي في الدولة بحیث وظائف علیا في الدولة 

.)ثالثا()1(وأخیرا الاستقالة)ثانیا(ثم الوفاة ) أولا(التقاعد:نجد

التقاعد: أولا 

مع العلم أنّ ،)2(إن الشخص الذي یشتغل في وظیفة عامة یكرس حیاته لخدمة هذا المنصب

تختلف عن المهن الحرة كون تعرف الإحالة إلى التقاعد، الذي یعتبر من  بین أحدعمومیة الالوظیفة 

المشرع أنّ و الملاحظ في هذا السبیل.)3(الطرق العادیة لإنهاء مهام الوالي ولا دخل لهذا الأخیر في ذلك

617-83 مرق لمادة الأولى من المرسومولم تختلف الك بمجموعة من الشروط و الشكلیات أحاط ذ

شرطین لإحالة عن سابقتها بحیث أتتالمتعلق بمعاشات تقاعد الإیطارات السامیة في الحزب والدولة 

:الموظفین السامین على التقاعد

سنوات على الأقل ضمن العشرین سنة كإطار 10أن یكون هذا الموظف قد عمل مدة :الشرط الأول

.سامي داخل أجهزة الدولة

كون هذا الموظف قد أمضى یوم انتهاء مهامه عشرین عاما من الممارسة الفعلیة ی أن:الشرط الثاني

.والحقیقیة في وظیفة عامة

تشترط ممارسة النشاط المهني مدة عشرین ،إضافة إلى شرطي الإحالة للتقاعد المذكورین أعلاه

.سنة من ضمنها عشر سنوات كموظف عام سامي في الدولة دون تحدید سن محدد لانتهاء الخدمة

مع شهركلفي آخرتدفعالفعلیة،الخدمةانتهاءیوممناعتباراالتقاعدبمنحةالتقاعدإلىالمحالیتمتع

1
.سابق، مرجع 226-90مرسوم تنفیذي رقم من21المادة :أنظر-

یونیو الأول، العدد الرابعة،السنة،الإداریة العلوم مجلة،"العامةالوظائفسیاسةعلیهاتقومالتيالأسس " :فؤاد محمدمهنا -2

.12-11، ص 1962
3

.35سابق، صبلفتحي عبد الهادي، مرجع -
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، للإشارة أن منحة التقاعد بالنسبة ابي للحصول على حقهتقدیم طلب كتالعلم أن للموظف السامي

.وتكون معادلة لأخر راتب شهري إضافة للعلاوات%100:للموظف السامي تقدر ب 

  الوفاة : ثانیا

و لیس للورثة ان یتلقو المناصب عوض عن ,مهام الوالي إنتهاءا عادیا إذا توفي الواليتنتهي

لطة  الوصیة بالنسبة للخلافة في عهد الدولة الإسلامیة بل تتوقف و یحله السالموروث كما یحدث  الشیئ 

:منهاأثار عدة ذلك عن و هي وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة وینتج

هذه المنحة ،واحدة للمستفیدین من ذوي المتوفىمنحة الوفاة و المتمثلة في مبلغ نقدي یسدد دفعة -

ر راتب شهري معادل لمنضب الوالي، و في حالة تعددي ذوي ضعف لأخ)12(محددة بثتني عشر 

المتوفى الحقوق ، بالإضافة الى منحة الوفاة یستفید ذو )1(الحقوق توزع بینهم منحة الوفاة بأقساط متساویة

وذلك عملا بأحكام المادة  الثامنة من القانون الخاص بالتأمینات  الاجتماعیة، من أداءات  عینیة؛

الأصول سواء المؤمن له أو أصول زوجته ،الأبناءالزوجة أو الزوج،:حقوق  كل من ذوي الویقصد ب

.)2(المكلفین

بوفاة الوالي تنتهي العلاقة بینه وبین  السلطة العامة و لا تمتد إلى الورثة لكنهم یستفیدون من -

صالح الدولة بشكل بعض المنح  والامتیازات  ذات الطابع الإجتماعي كمقابل للجهد الذي بذله الوالي ل

  .عام 

الاستقالة:ثالثا 

یقصد بها  ترك الموظف السامي  وظیفة العلیا، ولمهام الواليسبب من الأسباب انتهاءهي

وهي تصرف إنفرادي و تعبیر  عن رغبة الموظف السامي  في ترك بإرادته الحرة دون أي ضغط علیه؛ 

بقید، وقد المقدمة كتابیا  و غیر معلقة على شرط أو المقترنةلاستقالة تلك و المقصود با.)3(الخدمة 

لذا لم یعتبر المشرع مجرد تقدیم الطلب بذلك بأنه استقالة إلى  تعطیل سیر المرفق العام،تؤدي الاستقالة 

.نهائیة 

1
،عدد .ج.ج.ر.،ج02/07/1983، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ، مؤرخ  في 11-83من قانون رقم49و  40المادتین :أنظر-

.1983لسنة ،29
.سابق، مرجع 11-83من قانون رقم 67ة الماد:أنظر-2
.286،ص 1973ن، .ب.محمد فؤاد ، مبادئ وأحكام  القانون الإداري ،مؤسسة شباب الجامعة،د-3
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فإنه یحرم من الراتب الشهري ته،یرجع لإرادي هذه الحالة انتهاء مهام الواليبما أن ف

و  لا یستفید من سلكه الأصل؛ویصبح یتقاضى الأجر  المرتبط ب،و العلاوات الخاصة بالوظیفة  العلیا

.)1(نظام التقاعد المرتبط بالموظفین السامین كما  لا ینتفع بالعطلة الخاصة 

سباب لیه في هذا المطلب نلاحظ أن التقاعد و الوفاة و الإستقالة هي الأإبناءا على ما تطرقنا 

التقاعد  والإستقالة  ةالوالي یبقى في حالمن ناحیة الواقعلكن رغم ذلك ف لإنتهاء مهام الوالي،القانونیة

عدم القیام بالعمل في مؤسسة أجنبیة  وا یخص  الحفاظ  على السر المهني ملقانون فیخاضعا ل

أو منطقة دولیة  دون ترخیص مسبق و لمدة سنتین، كما أنه  من الواجب علیه  أن یستمر في الحفاظ 

.بهصعلى واجب التحفظ الذي فرضه علیه من

:الفرع الثاني 

الإنهاء التأدیبي لمهام الوالي

 في به الدولة  كاستعانةسبب، دون أو  بسببیكون الذي التأدیبيغیرهناك الفصل

وهناك الفصل التأدیبي الذي یكون أساسه الخطأ هذا الأخیر .أهمیةأكثرخرىأ وظائف

.یضاف إلى الاسباب السابقة لإنتهاء مهام الوالي الذي یعتبر سبب أخر 

تصنف الجرائم التأدیبیة إلى ثلاث  درجات و ذلك تبعا لجسامة  الخطأ :الجرائم التأدیبیة 

لعامل ا، فقد  ینسب الخطأ الى ى سبیل الحصر لا على سبیل المثالوقد  جاء  هذا الترتیب عل،المرتكب

و ذلك عندما  یكون عالما ،وقد ینسب  إلى رئیسه الإداري المباشر،الذي ارتكب الجریمة  التأدیبیة

الخطأ كما قد ینسب .یتخذ الرئیس  الإجراءات المناسبةبالخطأ المرتكب من طرف مرؤوسه ولم  

و یحدد قانون ، الشخصي للموظف السامي كرئیس إداري على أن تتحمل الإدارة  العامة الخطأ المرفقي

.العقوبات العقوبة الواجب إتباعها بمراعاة طبیعة الوظیفة وما تفرضه الظروف 

.)2(قلةبة التادیبیة تبقى دائما مستویمكن تشدید أو  إضافة عقوبة جدیدة إلى السابقة غیر أن العقو 

كما أن قبوله أو تلقیه بشكل مباشر  أو غیر مباشر هدایا أو مكافآت أو أیة منافع أخرى بمقتضى 

سلم الوالي من دون الإخلال بالجریمة  التأدیبیة ففي هذه الحالة لا یُ ،مهامه یعتبر مرتكب لجرائم جنائیة

.)3(التأدیبیة لا تنعدم بثبوت الجریمة التأدیبیة، كما أن الجریمةیبیة المتبوعة بالعقوبة الجنائیةالعقوبة التأد

.، مرجع سابق226-90م التنفیذي  رقم من المرسو 34المادة :أنظر-1
.591.سابق، صفؤاد محمد ، مرجع –2
.سابق، مرجع 03-06من الأمر رقم 175المادة :أنظر-1
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:الفرع الثالث 

ي بغیر الطریق التأدیبير الفصل الإدا

سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء علاقة الموظف ":عرفه الدكتور عمار عوابدي بأنه 

إلى قطع علاقة الموظف وتنتهي بالتالي علاقته بالسلطة الإداریة للدولة كما تؤدي ،"بالوظیفة العامة

سبب عدم الصلاحیة اللازمة لضمان حسن سیر الوظیفة العامة دون أن یكون الموظف ،بالوظیفة العامة

.)1(قد ارتكب خطا تأدیبیا یستوجب توقیع العقوبة التأدیبیة علیه 

ل غیر أننا نستنتج  ذلك من خلاصراحة للإشارة أن المشرع الجزائري لم یعرف الفصل التأدیبي 

والذي نص في ،20062جویلیة 15الصادر في 03-06رقم القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 

منه عن العزل والذي یعتبر طریقا تأدیبیا وعن التسریح الذي یعد فصلا بغیر الطریق 116المادة  

.)3(بأنه حق مقرر للسلطة الإداریةبيدأالت

الإداریة المختصة التأدیبي سلطة أصلیة مقررة لسلطاتتعتبر سلطة الفصل الإداري بغیر الطریق 

وفقا لإیدیولوجیة  النظام ،لإبعاد الموظفون العامون الذین ثبت عدم صلاحیتهم للعمل في الوظیفة العامة 

لفصل الإداري بغیر الإداري و المستمدة من النظام السیاسي أساسا و بالإضافة الى أصالة  وجود ا

)4(الطریق التأدیبي فإن هذه الأصالة مؤكدة قانونا 

لجزائر، الجزء دكتوراه، جامعة النیل شهادة رسالة، فكرة السلطة الرئاسیة و مظاهرها في الإدارة  العامة الحدیثة،عوابدي  عمار –2

.325، ص1981،الأول 
2

.، المرجع السابق03-06قانون رقم -

، عن العزل و الذي یعتبر طریقا تأدیبیا  وعن التسریح الذي یعد  فصلا بغیر الطرق 03-06من أمر رقم 116تنص المادة -4

.التأدیبي بأنه حق مقرر لسلطة إداریة في الدولة 
.سابق، مرجع 226-90مرسوم تنفیذي رقم من 28و 27المادتین :أنظر-5
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:المبحث الثاني

سلطات وصلاحیات الوالي

نظرا معقدالسعي للكشف عن الصورة الحقیقیة لمركز الوالي في التنظیم الإداري الجزائري أمر 

تبني التقسیمات الكلاسیكیة والمتعارف ، وهذا ما دفع بنا إلىبكم هائل من الصلاحیاتلتمتع هذا الأخیر 

.والمتمثلة في التقسیم الثنائي الدائر بین المستویین المركزي والمحلي  ؛علیها في الفقه الإداري الجزائري

وبناء على ذلك یمكن القول أن الوالي یتمتع بازدواجیة الاختصاص بحیث وضع على رأس الولایة 

، كما یمارس سلطات وصلاحیات أخرى باعتباره ممثلا شعبي الولائية تنفیذیة للمجلس الجعل منه هیئلیُ 

.1للدولة

وعلیه قسمنا دراسة هذا المبحث إلى مطلبین وتناولنا صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للدولة في 

.إلى صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة)مطلب الثاني(وتطرقنا في)مطلب الأول(

:المطلب الأول

:الوالي بصفته ممثلا للدولةصلاحیات 

بالإضافة إلى السلطات والصلاحیات التي یتمتع بها الوالي بوصفه هیئة تنفیذیة على المستوى 

وإلى جانب ذلك یمارس مجموعة أخرى من المهام ویحوز ،)الولایة (المحلي بكونه ممثلا لهذه المجموعة 

لسلطة المركزیة لكون الوالي هو ید الحكومة وا ؛بمقتضاها على سلطات واسعة تبرز بوضوح دوره المركزي

، وبإحتضانه لهذه الصفة تجعل الوالي یعرف  صلاحیات واسعة فهو وسیط للحكومة وهذا في إقلیم الولایة

)فرع الثاني(ندرسه في قوانین وأوامر القضاء وهذا ما كما یتولى تنفیذ ال)فرع الأول(ما سنراه في 

.فرع الثالث(سعة في مجال الضبط وهذا هو مضموناكما أنه یتمتع بسلطات و  (

1
.70، ص بلفتحي عبد الهادین المرجع السابق
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:الفرع الأول

)وسیط للحكومة وممثلا لها (سلطة تمثیل الدولة 

فهو من یقوم بتفقد ومراقبة ،یعتبر الوالي مندوب الحكومة وحامي مصالحها على المستوى المحلي

ومدى ،عمل المصالح الخارجیة للحكومة وهو من یقوم بإبلاغ السلطات المركزیة بالانشغالات المحلیة

ویستعین ، الناحیةلعام والاجتماعي والثقافي في هذهالنمو المحلي أو التخلف وكذا الوضع السیاسي ا

من 110هذه الصفة في المادةعلى الجزائري بتأكید وقام المشرع 1الوالي بكافة المصالح لتحقیق ذلك

، مفوض ي ممثل للدولة على مستوى الولایةالوال" :التي تنص)2(المتعلق بالولایة07-12رقم  قانون

".الحكومة 

وعلیه یقوم الوالي بنقل تقاریر دوریة للحكومة تتعلق أساسا بالوضع السیاسي والإداري والاقتصادي 

)3(.وبالمقابل كل الأحداث المتوقع حدوثها والمخاوف المستقبلیة،في الولایة

حیث تعتبر هذه ،ضف إلى السلطة أو الصلاحیة المذكورة أعلاه یتولى الوالي تمثیل الوزارات

.بحیث یتولى الوالي تمثیل جمیع الوزارات لیس الداخلیة فقط  ؛المهمة امتداد للمهمة السابقة الذكر

لأن التمثیل هو المظهر ،یجعل من الوالي سلطة حقیقیة لعدم التركیز الإداريإن تمثیل الوزارات 

التقلیدي والأساسي لعدم التركیز الذي یعد مظاهر المركزیة الإداریة فالوالي یضع لتنفیذ المخططات 

دى الحكومة فهو ممثل تنفیذي إلى جانب كل م.الوزاریة المعتزلة أي المنفردة بالإضافة إلى تنفیذ سیاسة

تنفیذي وهو الأمر بالصرف الثانوي لكل المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایة ماعدا المصالح 

بنشط الوالي وینسق ":المتعلق بالولایة التي تقر )4(07-12رقم  قانون من111المستثنات في المادة 

:ة ، غیر أنه یستثني في الولایویراقب المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط 

1
.85بلفتحي عبد الهادي، المرجع السابق، ص-

.، مرجع سابق07-12الولایة رقم قانون-2

.86، ص نفسهبلفتحي عبد الهادي، مرجع -3
.، مرجع نفسه07-12قانون الولایة رقم -4
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.أـ العمل التربوي وتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي 

.ب ـ وعاء الضرائب وتحصیلها 

.ج ـ الرقابة المالیة 

.د ـ إدارة الجمارك

.هـ ـ متفشیة العمل

.و ـ متفشیة الوظیفة العمومیة

".اطها بالنظر إلى طبیعته أو خصوصیته إقلیم الولایة ر ـ المصالح التي یتجاوز نش

الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها )1(215-94رقم  وقد جاء المرسوم التنفیذي

ویتجلى ،مكرسا لهذه العلاقة التمثیلیة والشبه تبعیة الوالي مع كل وزراء الحكومة ولیس وزارة الداخلیة فقط

من هذا 25و  21بوضوح الدور الغیر التركیزي الذي یلعبه الوالي على مستوى الولایة في المواد 

.2المرسوم

:الفرع الثاني

سلطة تنفیذ القوانین

یقوم بتنفیذ القوانین والتنظیمات دون )التنفیذیة(ه رجل من رجال السلطة المركزیة إن الوالي بوصف

)3(07-12 رقم   من قانون113لكن نظم  المشرع الجزائري في المادة ،الحاجة إلى نص على ذلك

یسهر الوالي على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى احترام رموز الدولة :"ا نصهالمتعلق بالولایة وذلك ب

."وشعاراتها على إقلیم الولایة

، عدد .ج.ج.ر.، المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولایة و هیاكلها، ج1994جویلیة 23في مؤرخ 215-94مرسوم تنفیذي رقم -1

.1994جویلیة 27، صادر بتاریخ 48
2

.89بلفتحي عبد الهادي، المرجع السابق، ص 

.سابق، یتعلق بالولایة، مرجع 07-12م قانون رق-3
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، والتنظیمات القوانینیة العدید من النصوص و وعلیه فإن الوالي حال قیامه بمهامه هذه بتعط

  .والقرارات 

تنفیذ القوانین: أولا

ذلك  و ویشمل هذا جمیع القوانین والقوانین العضویة الصادرة من السلطة التشریعیة وكذا الأوامر

وصولها إلى مقر الولایة وانقضاء الرسمیة طبقا للقواعد العامة المعمول بها ، أي بعد صدورها في جریدة 

...بحیث جاء في مضمونها .)1(من القانون المدني04قا لما جاء في المادة مهلة یوم كامل وف تكون ."

نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها وفي نواحي الأخرى في نطاق كل 

تاریخ دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك 

".ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

التنظیمات:ثانیا

ویقصد بها ما قد یصدر من نصوص عن السلطة التنفیذیة باختلاف میادین اختصاصاتهم، إلا 

ما استثنى منها صراحة ویندرج ضمن هذا المراسیم الرئاسیة، والمراسیم التنفیذیة، القرارات الصادرة عن 

)2(.الوزارات

من 125و  124تطبیقا للمواد)3(إصدار قرارات ولائیة لهذه النصوص هتنفیذأثناء  الواليعلى 

المتضمن قانون الولایة ، بحیث أوجب هذا الأخیر نشر القرارات التنظیمیة وتبلیغها 07-12 رقم قانون

رارات للمعنیین دون المساس بآجال الطعون المنصوص علیها في القوانین المعمول بها ، وتكون هذه الق

.مرقمة صادرة طبقا للقوانین ووفقا للشكل والإجراءات الواجب احترامها 

التعلیمات الوزاریة:ثالثا

على غرار القوانین والتنظیمات، یسهر الوالي على تنفیذ القرارات الصادر عن السلطة التنفیذیة، 

من 75ومثال على ذلك ما جاءت به المادة ) الوزارة (والتي تكون بالتحدید صادرة عن أعضاء الحكومة 

.رجع سابققانون المدني الجزائري، الأمانة العامة للحكومة، م-1
.89، ص 2006عشى علاء الدین، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -2
.سابق، یتعلق بالولایة، مرجع 07-12م قانون رق-3
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م غلق الإداري یت...":والتي تنص على)1(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 06-95 رقم الأمر

".للمحلات التجاریة بمقرر الوزیر المكلف بالتجارة ویوضع حیز التنفیذ بقرار الوالي المختص إقلیمیا 

التنظیمات والقرارات المختلفة ونظرا لرؤیته الواضحة للمشرع والي بصفته منفذا محلیا للقانون، ال

قانون الولایة على وجوب حمایة حقوق بأن هذه الصلاحیات مهمة منعها لاستعمالها في غیر محلها نص 

.المواطنین وحریاتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في القانون 

:الفرع الثالث

سلطة الوالي في تنفیذ قرارات القضاء

فالأحكام ،الأحكام والأوامر تخضع القضائیة لنظام قانوني خاص بتنفیذها یعرف بطرق التنفیذ

أخذ شكلا إجرائیا لتنفیذها واعتبارا لما قد تخلفه من مشاكل وعواقب على تالقضائیة مهما كان نوعها

الاستقرار الاجتماعي والسیاسي على المستوى المحلي فقد ارتأى المشرع منح الوالي سلطة تعطیل تنفیذ 

إلا أنه أحاط هذه الصلاحیة ،)2(ولایةال الأحكام والأوامر التي یرى أن تنفیذها یخل بالنظام العام في

وهذه  .بمجموعة من الشروط حرصا على حقوق وحریات المواطنین وتكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات

:الشروط هي

.یوم من تاریخ إشعاره30ـ أن یكون طلب وقف التنفیذ خلال 

).فهو مؤقت(ـ أن لا یتجاوز التوقیف ثلاثة أشهر 

شأنه إلا إخلال بالنظام العام ویملك الوالي بهذا الخصوص السلطة التقدیریة ـ أن یكون التنفیذ من

.ـ أن یكون التوقیف بسبب التنفیذ الجبري 

، المشادات العنیفة بمختلف الأسلحةو في حالة ما إذا مر المجتمع بأوقات عصیبة أدى به إلى 

منه قضاة النیابة العامة إشعار 324في المادة و الإداریة ألزم قانون الإجراءات المدنیة أمام هذا الوضع

وعلیه فإذا رأى الوالي بأنه أوامر القضاء قد .الوالي في حالة لجوئهم للتنفیذ الجبري وذلك من باب الوقایة 

یتعلق 03-03، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1995، لسنة 09، عدد .ج.ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج06-95الأمر رقم  -1

.2003، لسنة 09، عدد .ج.ج.ر.بالمنافسة،  ج
.یتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة09-08 رقم من قانون324المادة :انظر-2
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ن أمن وسكینة وصحة مالنظام العام في عناصره الثلاثتؤدي إلى زعزعة الاستقرار المحلي من حیث

.على وقف تنفیذها مؤقتا والعمل على إزالة العقبات التي تفسد تنفیذها من واجبه الحرص عامة، ف

:الفرع الرابع 

مجال الضبطسلطات الوالي في

یتمتع الوالي بالعدید من سلطات الضبط بنوعیه الإداري والقضائي وهذا ما سنحاول تفسیره فیما 

:یلي

ختصاصات في مجال الضبط الإداري الا: أولا 

فه عرّ كما یُ )1(داري على أنه حق الإدارة في فرض قیود تحدیها من حریات الأفرادیعرف الضبط الإ

كل الأعمال والإجراءات والأسالیب القانونیة والمادیة والفنیة التي "بأنه "عمار عوابدي"الأستاذ الدكتور 

وقائیة في تقوم بها السلطات الإداریة المختصة وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطریقة

ما یمكن قوله في الضبط الإداري بأنه .)2("نطاق النظام القانوني للحقوق والحریات السائدة في الدولة

وسیلة من وسائل ممارسة الإدارة لوظائفها وتكفل بموجبه حمایة النظام بعناصره المعروفة وهي الأمن 

متفق علیها من طرف مجمل )3(ري صورتین العام ، الصحة العامة والسكینة العامة ، ویأخذ الضبط الإدا

یم النشاط ، وأمام الفقهاء وهما المنع والترخیص وهناك من یرى أنها تتعدى ذلك إلى الإعلان المسبق وتنظ

.هل الوالي یتمتع بسلطة الضبط الإداري ؟:شكال الذي یقولالإ في أذهانناتبادرهذه التعارف ی

أین یلتزم الوالي بموجب هذا )4(من قانون الولایة114المادة والرد على هذا التساؤل نجده في 

النص بإقامة النظام العام كما له أن یأخذ جمیع التدابیر الازمة للمحافظة علیه وله الإستعانة بمصالح 

الأمن إذا تطلب الأمر ذلك

.148، ص 1982، الجزائر، 2حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-1
.10، ص 2000الإداري، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، القانون عوابدي عمار-2
.207، ص 2000، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة للطباعة و النشر، الجزائر، بوضیاف عمار:لتفصیل أكثر أنظر-3

والي مسؤول على المحافظة  على النظام  و ال" :، السالف الذكر على أن07-12من قانون الولایة رقم 114تنص المادة -4

".الأمن و السلامة و السكینة العمومیة
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في حالة وجود ظروف استثنائیة یجوز للوالي طلب تدخل تشكیلات الشرطة والدرك الوطني

وذلك تنفیذا للإجراءات الخاصة بالحمایة والدفاع المدني ،المتمركزة في إقلیم الولایة عن طریق التسخیر

.)1(التي لیس لها طابع عسكري

اختصاصات الوالي في مجال الضبط القضائي :ثانیا

یعرف الضبط القضائي أنه كل الإجراءات التي تتخذها سلطة الشرطة القضائیة في التحري عن 

.الجرائم بعد حدوثها 

باعتبار الوالي مساعد لجهاز الجزائیة نجد أن المشرع لم یكتفبالرجوع إلى قانون الإجراءات

فهو لا یحوز اختصاص شامل في )2(بل منحه صفة ضابط الشرطة القضائیة في حدود خاصة ،العدالة

حتى من الناحیة القانونیة و  )3(مجال الضبط القضائي واختصاصه هذا ترد علیها مجموعة من القیود

على الوالي إبلاغ وكیل ه یجبفسلطة الوالي في مجال الضبط القضائي مقید من حیث الزمان وذلك أنّ 

عن جمیع الإجراءات لسلطة القضائیة یتخلى ذلك  ، و بعدساعة)48(الجمهوریة خلال ثمانیة وأربعون 

.)4(المختصة 

.سابق، مرجع 07-12قانون الولایة رقم من117و  116المادة :أنظر-1
.سابققانون الإجراءات الجزائیة، مرجع من 28المادة -2
  : يالقیود التي ترد على اختصاصات الوالي في مجال الضبط القضائ-3

ممارسة الوالي سلطة الضبط القضائي في حالة وجود جنایة أو جنحة ضد امن الدولة كالتجمهر دون إذن مسبق أو -

.الاعتداء على أملاك الدولة

.توفر حالة الاستعجال حیث لا یمكنه إخطار وكیل الجمهوریة مباشرة-

.عدم علمه بأن السلطة القضائیة تم إخطارها بوقوع الجریمة-

4
.131سابق، ص مرجع ، محمد صغیربعلي -
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:الفرع الخامس

سلطات الوالي في مجال الرقابة 

من قانون الولایة على أن الوالي هو ممثل الدولة ومفوض الحكومة على 110تنص المادة 

في تمثیل الحكومة وتمثیل مختلف لوزراء عما سلف وتطبیقا لذلك فإنه یحوز اختصاص،مستوى الولایة

خارجیة للدولة في الولایة وهذا ما نصت ذكره ، ویبقى لهذا الأخیر السلطة في الإشراف على المصالح ال

.من قانون الولایة111علیه المادة 

قع مصالحها على مستوى الولایة ویوضح او بیعتبر الوالي هیئة إعلامیة رسمیة للحكومة یطلعها 

ویطلع الحكومة أیضا على المناخ السیاسي السائد في إقلیم ،للسلطة المركزیة أراء ورغبات المحكومین

.كما یقوم بمنح الحكومة المؤشرات الدقیقة لتحضیر الانتخابات الولایة

كما یوكل ،على مستوى إقلیم الولایة ةسلطة التام والشاملالالوالي هو الموظف الوحید الذي یحوز 

للوالي تمثیل الدولة أمم القضاء ما لم یكن طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلیة  طبقا لأحكام المادة 

انون الولایة ، إلى جانب تمثیلها عامة في مختلف ما یقام على تراب الولایة من تظاهرات وهو من ق106

)1(ما یجعل من الوالي الرجل الأول للإدارة المركزیة على مستوى   الولایة 

كلمة لا مركزیة لا تعني فقط نقل الاختصاصات إلى المجالس المنتخبة محلیا دون توفیر الوسائل 

هذا ما والموضوعیة ، ما سیؤدي إلى نقل الأعباء والمشاكل على المستوى المحلي عوض حلها،المادیة 

)2(الوالي بوسائل عمل هامة وذلك من خلال إشرافه على وسائل مادیة وبشریةجعل المشرع یدعم

58، 57، 56كما أن الوالي یمارس الرقابة الوصائیة على البلدیة وهذا ما یستخلص من المواد 

توسع صلاحیاته في ع قوة مقارنة بهذه المجالس وذلك ب، وهذا ما یضعه في موق)3(ن قانون البلدیة م

.الرقابة والأمر الذي یمنحه صفة الهیمنة 

.92سابق، ص عشى علاء الدین، مرجع -1
رحماني الیاسین، فلهوز سعیدة، تأثیر المركز القانوني للوالي على تجسید اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -2

29-23ص، .، ص2012و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،شعبة القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق 
.مرجع سابقیتعلق بالبلدیة،10-11قانون رقم -3
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:المطلب الثاني

صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة

یتكفل :تبعا للوضع الذي تعرفه الولایة فإن الوالي یمارس صلاحیات وسلطات تبعا لذلك فهو

وذلك بوسیلة قانونیة ماعات المحلیة جكما له أن یتدخل في عمل الره ممثلا  للولایةبالعمل المركزي بإعتبا

.ألا وهي الوصایة 

إن الوالي وبصفته على رأس الجهاز التنفیذي في الولایة فإنه مسنود إلیه مهمة تنفیذ القرارات التي 

ولا تقتصر صلاحیات الوالي بصفته هیئة .)فرع الأول (تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي 

كما یظهر بأنه )فرع الثاني (تنفیذیة للولایة على هذا الأخیر بل تتعدى ذلك بحیث یقوم بمهام الإعلام 

ضف إلى ما تم ذكره یمارس )فرع الثالث (المسؤول الأول في الولایة من خلال صلاحیة تمثیل الولایة 

.)فرع الرابع (ذلك السلطة الرئاسیة على مستخدمي الولایة الوالي إلى جانب

:الفرع الأول

سلطة تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي 

یسهر الوالي بوصفه على رأس الجهاز التنفیذي في الولایة على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي 

وعلیه من مهام التنفیذ التي .)1(الولائي كما یعمل على نشر هذه المداولات وأشغال المجلس بصورة عامة 

ا یسهر على إقامة كم.یقوم بها الوالي السهر على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله 

كما هو معلوم أن ویتولى تنشیط أعمالها ومراقبتها، وحسن تسییر مصالح الولایة ومؤسساتها العمومیة

المؤسسات العمومیة الساهرة على تسییر بعض مصالح الولایة یتم إنشاءها بموجب مداولة من المجلس 

.الشعبي الولائي 

رجوع إلى نص الي یعد حجر الزاویة في ذلك بحیث الكما أنه وفي الجانب المالي للولایة فإن الو 

أن المشرع الجزائري أوكل مهمة إعداد میزانیة الولایة إلى الوالي بحیث نجد من قانون الولایة 160المادة 

.، متعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون رقم 102المادة -1
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كما یتولى تنفیذها بعد مصادقة ..."یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة وعرضه ":تنص المادة 

.)1(لولائي وهو الأمر بالصرف على مستوى الولایة المجلس الشعبي ا

للإجراءات المحاسبة المعمول وعلیه یختص الوالي بالصلاحیات المالیة على مستوى الولایة وفقا

، والملاحظة )2(، ویتقید بالاحترام الدقیق للتنظیم الجاري به تحت طائلة العقوبات المدنیة والجزائیة بها

،اختصاصات المالیة أو صفة الأمر بالصرف الرئیسي التي یتمتع بها الواليالواجب الإشارة إلیها أنّ 

تكون حال ممارسة اختصاصاته كممثل للولایة فقط في حین یترك الاختصاص المالي المركزي في إقلیم 

.)3(الولایة لرؤساء المصالح غیر الممركزة بوصفهم أمرین بالصرف ثانویین

من  ؛یة التنفیذ یمكن له الاستعانة بالأجهزة الإداریة المساعدة لهللإشارة أن الوالي أثناء عمل و

علیه كل من المادة خلال تفویضه لتوقیع على المواضیع التي تدخل ضمن صلاحیاته وهذا ما نصت

.215-94 رقم من المرسوم التنفیذي17المادة من قانون الولایة و126

الوالي بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي أو حتى نشرها إنما یشارك من أیضا لا یكتف

، وحضور هذا الأخیر جلسات المجلس له )4(خلال حضوره لهذه المداولات وتعطي له الكلمة كلما أراد ذلك

دلالة واضحة على الترابط بین هیئتي الولایة ، ویعد هذا الحضور ضروري كونه من بین مبادئ التعاون

والمشاركة في اتخاذ القرار ، وبالرغم من عدم منحه صوتا تداولیا بصفته معین ولیس منتخب خلافا 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي إلا أن الرأي الذي یبدیه ذو أهمیة بالغة لصدوره عن المسؤول الأول للولایة 

.، والذي یلم لخفایا مشاكلها والحلول الكفیلة بالقضاء علیه 

.تعلق بالولایة، مرجع سابقی07-12من قانون رقم 106و  107ین المادت-1
، المحدد لإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة و تنفیذها و ضبط 268-97من مرسوم تنفیذي رقم 06أنظر المادة -2

.1997، لسنة 48، عدد .ج.ج.ر.صلاحیات الآمرین بالصرف و مسؤولیتهم، ج
.1990، لسنة 35عدد ، .ج.ج.ر.، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج21-90من قانون رقم 27و  26المادتین -3

یتدخل الوالي أو ...یحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي":على أنه07-12من قانون الولایة رقم 24تنص المادة -4

".ممثله أثناء أشغال البناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس
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ت المجلس مرتبط أساسا بالمهام المفوضة له قانونا خاصة مهمة التنفیذ ولیس على حضوره جلسا

سبیل العلاقة السیاسیة والإداریة فقط ضمن الأهمیة حضور الوالي مداولات التي سوف یشرف على 

.هذا حتى یكون على إطلاع تام بالظروف التي تعرفها الولایة،تنفیذها

:الفرع الثاني

تمثیلسلطة الوالي في ال

إن الوضع مخالف تماما لما إستقر علیه على مستوى البلدي بحیث یتولى رئیس المجلس الشعبي 

.)1(البلدي تمثیل البلدیة في حین یتولى الوالي تمثیل الولایة قانونا و لیس رئیس المجلس الشعبي الولائي

الاختصاص الكامل ومن ثم الوالي وللتمثیل أهمیة كبیرة لكونه سلطة التكلم والعمل لحساب الجهة صاحبة 

:یمثل الولایة فیما یلي

یل في الحیاة المدنیة والسیاسیة التمث: أولا 

وعلیه یؤدي )2(فحسب قانون الولایة یمثل الوالي الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة

لایة وتحت رقابة المجلس الشعبي ممتلكات الولایة باسم الو نّ تُكو ملاك والحقوق التي الأكل أعمال إدارة 

من 24ملاك الوطنیة تطبیقا لنص المادة الأالولائي ، ومن المعلوم أن أملاك الولایة تدخل ضمن إطار 

المتضمن قانون الأملاك 30-90 ى رقموالقانون)3(المتضمن التوجیه العقاري 25-90رقم  قانون

.منه 02لاسیما المادة )4(الوطني

بالأعمال المدنیة تلك الأعمال التي یقوم بها شخص معنوي وكأنه شخص طبیعي ویقصد هنا 

التهاني، في حالة استضافة شخصیة وطنیة أو أجنبیة أو تقدیم التعازي و وأ ،كواجب الضیافة مثلا

یمضي الأعمال الإداریة فهو منالشعبیة، كما یمثل الولایة فيالدینیة وحضور الاحتفالات الوطنیة و

.160سابق، ص بعلي محمد صغیر ، مرجع -1
.سابقیتعلق بالولایة، مرجع 07-12قم من قانون ر 105راجع المادة -2
نوفمبر سنة 18، صادر بتاریخ 49، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -3

1990.
در بتاریخ دیسمبر ، صا62، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90قانون رقم -4

.1990سنة 
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یفتتح كل كما ، ة أخرى أو حتى خارج الوطنبمعنى أي اتفاقیة مع أي ولای،ود باسمها ولصالحهاالعق

.1الملتقیات التي تنظمها الولایة أو أي مدیریة من المدیریات التنفیذیة

ائر والبلدیات على زیارات العمل لمختلف الدو یقوم بالزیارات التفقدیة و وبصفته ممثلا للولایة

بالرجوع إلى  وسائل الإعلام والنواب، ، یستقبل المواطنین وممثلي الجمعیات المحلیة وكذا و الولایةمستوى 

الوالي هو الممثل الوحید للولایة في المدینة نجد أن 07-12رقم  من قانون الولایة105نص المادة 

یقتصر على  و ،السیاسیةلا یتعدى النشاطات یبقى دور المجلس الشعبي الولائي ضئیل و الإدارة و و

.تمثیل المجلس فقط دون تمثیل الولایة كجماعة محلیة 

الإداریة لمصلحة الوالي لقد ذهب المشرع إلى دمج صلاحیات التمثیل في الأعمال المدنیة و

أن یمثل رئیس المجلس الشعبي جدركان من الأ و ،حتى یبرز الهیمنة الكاملة للوالي على هذه الأعمال

یبدو أن المشرع توخى الحذر  و .ترك التمثیل في الحیاة الإداریة للواليالولایة في الحیاة المدنیة ویئي الولا

ن جهة أخرى منح م و .نزاع حول هذه الصلاحیة هذا من جهةتفادیا لوقوع صراع بین هیئتي الولایة و

ة دلیل على اتجاه المشرع لتركیز إبقاء الوالي الممثل الوحید للولایازدواجیة القیادة على المستوى المحلي و

لتقاء هامة بین البلدیة إوهذا نظرا لموقع الولایة كنقطة .السلطة والقیادة المحلیة للولایة في ید واحد

.)2(والولایة

تمثیل الولایة أمام القضاء :یا ثان

بواسطة ممثل تطبیقا للأحكام العامة للقانون الإداري فإن الشخص المعنوي یتمتع بأهلیة التقاضي 

القاعدة  قانون الولایة لم یخرج عن و. )3(عادة ما یكون الرئیس الإداري الأعلى في التنظیمقانوني له و

العامة في التمثیل وألحق هذه المهمة بالوالي بصفته الهیئة التنفیذیة للولایة ومنحه التمثیل التام أمام 

.)4(07-12رقم من قانون الولایة 106المادة القضاء، وذلك بموجب 

محلیة هیئةكما یتولى الوالي مجموعة كثیرة من الاختصاصات بصفته ممثلا للولایة بصفتها

الخصوص بین مسؤولیة ولابد من التمییز في هذا)تركیزي لا( وممثلا لها بصفته مقسم إداري للدولة 

1
.80بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص 

"شیهوب مسعود-2 .26، ص 2003، مارس 02، عدد مجلة الفكر البرلماني، "اختصاصات الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة:
.95، ص 1997محمد سعید حسین أمین، مبادئ القانون الإداري، دار الثقافیة الجامعیة، د ب ن، -3
".یمثل الوالي الولایة امام القضاء":07-12من قانون الولایة رقم 106المادة :انظر-4
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لها مسؤولیة أفعالها یشأنه تحمولما كانت لدیها ذمة مالیة مستقلة فإن هذا من ،الولایة ومسؤولیة الدولة

.1ض النظر عن أساس المسؤولیة سواء كان العقد أو الفعل الضار أو مجرد المخاطرالضارة ، بغ

ولعل أهم وفي جمیع أنواع القضایا، یة أمام مختلف الجهات الإداریةكما یمثل الوالي الولا

صاحبة تكون المحكمة الإداریة و .بأنواعهاالإداریةنازعاتمال النزاعات التي یكون طرف فیها هي

.الإلغاء التي ترفع ضد قرارات الواليالفصل في دعاوىالاختصاص في

:الفرع الثالث

  الإعلام

الوالي باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي بكل صغیرة وكبیرة من المشاكل والمشاریع یبلغ

    أي دورة أثناء رئیس المجلس وحده أومن یكون بإعلام  و، المبرمجة ومتطلبات التنمیة في الولایة 

بعا وذلك بتقدیمه بیان سوى لنشاط مصالح الدولة في الولایة ونشاطات مصالح الولایة ویملك المجلس ت

وبالتالي مراقبة الهیئة التنفیذیة المتمثلة في .ب على العمل الولائي عامةلهذه الصلاحیات الإطلاع عن كث

للمجلس رفع لائحة للسلطة المركزیة ممثلة في وزیر الداخلیة للتنویه والإشادة بعمل الوالي الوالي ویجوز

.وبعدم قبول ورضا عن أعماله 

لاع المجلس على وضعیة المداولات إط: أولا 

بتفحص قانون الولایة الجدید نلاحظ أن الوالي مجبر بإطلاع وإعلام المجلس الشعبي الولائي في 

عیة المداولات وذلك بتقدیم تقریر حول حالة تنفیذ المداولات وكذا متابعة الآراء كل دورة حول وض

.)2(والاقتراحات التي أبداها المجلس

إن إلزام الوالي بإطلاع المجلس على الوضع الذي صارت علیه المداولات یعطي ضمانة أكبر 

كما هو تنویر المجلس وإیضاحا فعلیا للعمل الذي قام به المجلس والذي لا یزال ینتظره في حالة ،لتنفیذها

فشل تنفیذ بعض المداولات ، وهو أیضا اشتراك نسبي للمجلس في تقدیم الحلول اللازمة لمشاكل التنفیذ 

ت من المأزق التي قد التي تطرأ على المداولات وذلك بفتح نقاش بناء لمعالجة المشاكل وإخراج المداولا

.تعرفها 

1
.92بلفتحي عبد الهادي ،مرجع نفسه، ص

.سابق، مرجع 07-12قانون الولایة رقم من103المادة :انظر-2
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م الوالي قیا عنذلك یجعلنا نتساءل أنّ جعله أمر إلزامي إلاّ ورغم تكریس القانون لما سبق ذكره و

نا نتساءل هل یتم ذلك في أول كما أنّ ،بهذه الصلاحیة من تلقاء نفسه أم بناء على طلب أعضاء المجلس

الإعلام هو تكریس لمبادئ الدیمقراطیة و وسیلة صلاحیة ، خاصة أنة أو في أیة لحظة أخرىجلس

، وعلیه ما یمكن قوله على ذلك هو أن المشرع ترك سییر والمشاركة السیاسیة الفعلیةضروریة للشفافیة والت

.ذلك للعرف الإداري الذي یتولى تنظیم مثل هذه المسائل 

مجلس الشعبي الولائي بالمستجدات إعلام رئیس ال:نیاثا

ونظرا .لابد أن یقوم على أساس التواصل والاستمراریةعمل ناجح وجادأيُ المسلم به أنّ من 

التي تجمع الوالي بالرئیس المجلس الشعبي الولائي ، فمن الضروري أن یكون الذي )أفقیة ( للعلاقة 

.یتقاسمانه من منطلق النظرة المشتركة للمصلحة العامة 

ة أن الاتصال من المقومات الأساسیة لأي إدارة ناجحة وأنه من المتعارف علیه في علم الإدار 

ناحیة علم ومن.لأنه الوسیط بین عملیة التنسیق والرقابة والتوجیه وغیر ذلك،الحلقة المهمة في أي تنظیم

دفق من تالسیاسة فإن الإعلام له مكانته في أي تنظیم سیاسي، فكل علاقة بین هیئتین یمیزها وجود 

متبادلة ولو أنه غیر مساویا بالاتجاهین ، فالتواصل السیاسي هو واقع ملازم لوجود السلطة المعلومات ال

.)1(نفسها

السیاسیة الوالي ملزم بتقدیم كل المعلومات والأخبار حول واقع الإداریة ومن الناحیة القانونیة و

.المداولاترئیس المجلس على وضعیة بالإضافة إلى إطلاع ،الولایة ومصالحها المختلفة

یطلع الوالي ":التي تنص الجدید ، من قانون الولایة )2(104المادة نصوبالرجوع إلى فحوى

ظام خلال الفترات الفاصلة بین الدورات ، على مدى تنفیذ Jرئیس المجلس الشعبي الولائي بالن

".هما التوصیات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطار التشریع والتنظیم المعمول ب

نستنتج أنه من الممكن أن تصطدم توجیهات المجلس الشعبي الولائي بصعوبات عملیة توجب 

.كما أنه یمكن أن تكون مداولات المجلس خاطئة ،إعلام المجلس

.78ص  سابق،بابا علي فاتح، مرجع -1
.سابق، مرجع 07-12قانون الولایة رقم من104المادة :انظر-2
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مما یستدعي منطقیة،إلا مؤشر على أن هذه المداولة غیر هو فإعلام المجلس باستحالة تنفیذ ما 

خاصة إعلام المجلس حول من خلال وظیفة الإعلام و و .إعادة النظر فیهامن المجلس الشعبي الولائي 

وضعیة المداولات وكذلك المستجدات ومدى استجابة لتوجیهات المجلس وكذلك المعلومات، والآراء التي 

یقدمها له تظهر مدى كفاءة الوالي، ومدى توفر شرط القدرة على الإقناع الذي یرى أغلب دارسي الإدارة 

.ة على ضرورة توفره في القائد الإداريالعام

تقدیم بیان سنوي للمجلس:ثالثا

یقدم الوالي بیان سنوي عن نشاطات الولایة للمجلس الشعبي الولائي یتبع بمناقشة ویمكن أنتنتج 

عملا بنص  وذلكو في نظرنا هي وسیلة تحریك الرقابة عنه لائحة ترفع إلي السلطة الوصیة وهي الوزارة 

.من قانون الولایة)1(111المادة 

وكذا قانون 1990أن الولاة في ظل قانون 38-69یظهر واضحا ، خلافا لمحتوى الأمر رقم و 

أن الوالي أصبح مجبرا بإعطاء ،المتضمن قانون الولایة07-12لولایة الجدید لا سیما قانون رقم ا

لیس فقط فیما یخص تنفیذ .لولائيالمعلومات الكافیة وبصفة منتظمة للمجلس ولرئیس المجلس الشعبي ا

لكن كذلك فیما یخص سیر المصالح العمومیة الموجودة داخل تراب الولایة وكل ما یجري المداولات و

.)2(داخل الولایة

ل نشاط مصالح الدولة في الولایة ـ بیان سنوي حو1

للوالي سلطة إشراف على نشاط مختلف مصالح المشار إلیها أعلاه111المادة عملا بنص 

90/230الدولة في الولایة باستثناء بعض القطاعات وهذه الصلاحیة تضمنها كذلك المرسوم التنفیذي 

وبناء على هذا الأخیر یعد الوالي المسؤول الأساسي المكلف بتنشیط وتنسیق ومراقبة عمل مصالح الدولة 

.الولائي في الولایة وإطلاع المجلس الشعبي 

یقوم الوالي بتسجیل ملاحظات المجلس الشعبي الولائي حول عمل المصالح الخارجیة للدولة 

.وبالتالي فهو إشراك المجلس في مراقبة هذه المصالح 

ینشط الوالي ینسق ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة :"07-12من قانون الولایة رقم 111تنص المادة -1

."..بمختلف قطاعات النشاط في الولایة
2010ت، الجزائر،.ن.م.د،4الوجیز في القانون الإداري، طلباد ناصر،-2
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ولكن دون ترتیب أي أثر قانوني على ذلك ، فرضا المجلس وسخطه من سوء التسییر الملفات 

انتباه الوالي لأنه یتمتع ي أثر مباشر، باستثناء إثارةعلى مستوى هذه المصالح لا ینتج عنه أ

بالاختصاص المرتبط فهو یراعي وجهة نظر المجلس حول عمل هذه المصالح وبأخذها في الحسبان 

.الانتقادات الموجهة فیأمر بتقویم الاعوجاج إذا وجد

ـ بیان النشاط السنوي للولایة 2

یقوم الوالي بتقدیم تقریر سنوي مفصل :)1(الولایةمن قانون 109كما هو مقرر في نص المادة 

(ویمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع لسلطة الوصیة،عن نشاط الولایة للمجلس الشعبي الولائي یتبع بمناقشة

الجزائر أن هذا التقریر مجرد وسیلة إعلامیة غیر  في فقهاء القانون الإداري، ویرى بعض )وزارة الداخلیة 

مكملة بصیغ للمراقبة الحقیقیة وحول إمكانیة توجیه لائحة إلى السلطة الوصیة بعد سماع العرض 

.)2(والمناقشة لأن التساؤل یبقى قائما حول القیمة القانونیة لهذه اللائحة 

بیان السنوي الذي یعرض على كما أن تجدید المجلس كل خمس سنوات یطرح تساءل حول ال

المجلس الجدید الذي لم تكن لدیه أدنى فكرة حول عمل المجلس السابق والوضع العام للولایة خلال الفترة 

.السابقة لانتخابه

رغم تعدد النقائص المحیطة بهذه الصلاحیة تبقى مهمة الإعلام التي یقوم بها الوالي تجاه 

ة لبناء العمل الدیمقراطي داخل هیئات الولایة في إنتظار وسائل أنجع الالمجلس الشعبي الولائي وسیلة فعّ 

.

یقدم الوالي أمام المجلس الشعبي بیانا سنویا حول نشاطات الولایة یتبع :"07-12من قانون الولایة رقم 109تنص المادة -1

"بمناقشة، یمكن أن تنتج عن ذلك توصیات یتم إرسالها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و إلي القطاعات المعنیة
.25سابق، ص شیهوب مسعود، مرجع -2
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:لفرع الرابعا

لطة الرئاسیةممارسة الس

"على ما یلي2012من قانون الولایة لسنة 127تنص المادة  تتوفر الولایة على إدارة :

توضع تحت سلطة الوالي ، وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منها ، ویتولى الوالي 

".تنشیط وتنسیق ومراقبة ذلك 

الوالي یمارس السلطة على مستخدمي الولایة والذي یكون تعیینهم إما بموجب مراسیم وبالتالي فإنّ 

.یس الدیوان وغیرهمرئاسیة كالكاتب العام ورئ

(129(یتم تعیین المستخدمین المذكورین في المواد  (130) من قانون الولایة لسنة )131)

في  90/99من طرف الوالي وذلك بموجب المادة الأولى الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 2012

للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري، وبالنسبة 27/03/1990

.)1(والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

كما یمارس الوالي بطبیعة الحال سلطة الإدارة والتسییر والتأدیب على موظفي الولایة طبقا للتنظیم 

ساسي النموذجي لعمال المتضمن القانون الأ59-85المعمول به في هذا المجال لا سیما المرسوم رقم 

.)2(المؤسسات والإدارات العمومیة

وبناء على ما سبق التطرق إلیه یمكن القول أن قانون الولایة ذهب إلى تكریس سلطة الوالي إلى 

أبعد الحدود فكلفه بالسهر على حسن سیر مصالح الولایة ومؤسساتها العمومیة ، وتولي تنشیط أعمالها 

للوالي مساعدة الأمانة ومراقبتها طبقا للقانون لممارسة هذه الوظیفة على أكمل وجه فقد سخر القانون

.)3(العامة والمتفشیة العامة والدیوان ورؤساء الدوائر

، یتعلق بساطة التعین و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان 1990مارس 27مؤرخ في 99-90تنفیذي رقم  مرسوم -1

.1990مارس 28، صادر في 13، عدد .ج.ج.ر.الإدارة المركزیة و الولایة و البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ج
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، 1985مارس 23مؤرخ في 59-85مرسوم رقم  -2

.1985مارس 24،صادر بتاریخ 13،عدد .ج.ج.ر.ج
.سابق، مرجع 215-94رسوم التنفیذي رقم من م02المادة :أنظر -3
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ومن ثم فإن الوالي یمارس السلطة الرئاسیة على مستخدمي الولایة بكل مظاهر المتمثلة في 

المصادقة ، التعدیل ، (السلطة على شخص المرؤوس وعلى أعماله بما فیها سلطة توجیه وسلطة الرقابة 

.الفصل الثاني ما سنتطرق إلیه بالدراسة المستفیضة وهذا ) ، السحب الإلغاء 

هذه الاختصاصات التي أسندت للوالي ، یتضح أن اختصاصاته بوصفه من خلال فحص جل

ممثلا للدولة أكثر من حیث العدد والأهمیة ، من تلك التي یمارسها بصفته ممثلا للولایة مما یجعله سلطة 

كثر من سلطة محلیة وهو دائما یظهر بمظهر ممثل السلطة حتى حین قیامه بالدور حقیقیة لعدم التركیز أ

المحلي وما ساهم في إعطائه هذا الوصف لیست فقط بالنظر إلى اتساع وظائفه إنما إلى غموض 

الاختصاصات الممارسة باسم الجماعات المحلیة وهذا من خلال تدخله في أعمال وتسییر الهیئة التداولیة 

.، وهذا ما یؤثر على عمل الجماعة المحلیة وبصفتها قاعدة اللامركزیة )1(خاصةللولایة

24سابق، ص یذیة للجماعات المحلیة، مرجع اختصاصات الهیئة التنف"مسعود، شیهوب -1
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خـاتمة الفصل الأول

بعد التعرف على النظام العام الذي یحكم تعیین الولاة و إنهاء مهامهم و كذا الصلاحیات الواسعة 

هو منصب :الوالي بالقول أنه المرتبطة بهذا المنصب و علاقته بأجهزة الدولة ،یمكن تكییف منصب 

.سیاسي بالنظر إلى أسلوب و شروط تعیینه و ذو صبغة إداریة بالرجوع إلى الصلاحیات المخولة قانونا 

ضف إلى ذلك یعرف منصب الوالي ازدواجیة في المهام و الصلاحیات التي یمارسها بین ما هو 

إذن سلطات الوالي واسعة جدا بما ،مثلا للدولةتباره ممحلي باعتباره ممثلا للولایة ،و ما هو مركزي باع

، )الولایة             و البلدیة(شعبیة المحلیة یضعه في أقوى مركز و طرف مهیمن مقارنة بالمجالس ال

و یعد ذلك نتیجة لعدم تقید صلاحیاته و انعدام نظام قانوني خاص و شامل لتأطیر هذا المنصب بما 

یتم سیجعله سبب مباشر للحد عن استقلالیة الجماعات و عائق على تجسید اللامركزیة و هذا ما 

.التفصیل فیه في الفصل الثاني



:الفصل الثاني

تأثیر صلاحیات الوالي على 

تجسید اللامركزیة  
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:الفصل الثاني 

تأثیر صلاحیات الوالي على تجسید اللامركزیة

بحیث یجسد الوالي المركزیة  باعتباره ،التنظیم الإداريحتكاكعتبر الجماعات الإقلیمیة مكان ات

وأن  یعتبر حجز الزاویة في الولایة كما سبقنا ذلك ضف إلى.شخصیة معینة من طرف السلطة المركزیة

سلیمان "الأستاذ جسدها المجالس المحلیة المنتخبة ویعرفها اللامركزیة فتأماشرنا إلیه في الفصل الأول،أ

توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة في العاصمة وبین الهیئات «أنها ، "محمد الطماري

المحلیة او مصلحة مستقلة ، بحیث تكون هذه الهیئات في ممارستها لوظائف تحت إشراف ورقابة 

.)1(»الحكومة المركزیة 

ففیما یتعلق بمنصب الوالي عرف تطورات عدة ، بحیث منذ صدور أولى قوانین الإدارة 

تبنى المشرع رقابة مشددة على المجالس المحلیة في المقابل عرف منصب الوالي تعزیزا ،المحلیة

بما یجعله هیئة مهیمنة على المجالس الشعبیة المحلیة مما یتناقض مع توجهات اللامركزیة   ؛لصلاحیات

وما یزید تأكیدا على ما قیل .ة تكاد تكون مستبعدة من جهة أخرىویجعل من الاستقلالی،من جهة

النصوص القانونیة الساریة المفعول وما تثیره من تناقضات من ناحیة الإختصاصات و الوسائل الممنوحة 

.)2(و مصالحها غیر الممركزةللإدارة المركزیة 

الأضواء على الأصل التاریخي للهیمنة والتدعیم یطلتسوعلیه دراسة هذا الشطر یستدعي

مظاهر هیمنة الوالي لاسیما الوظیفي على أحد مع التطرق إلى )مبحث الأول (صب الوالي المستمر لمن

.)مبحث الثاني (المجالس المحلیة 

:المبحث الأول

الأصل التاریخي لهیمنة الوالي على المجالس المنتخبة و التدعیم المستمر لمنصبه

نتعرض في هذا المبحث إلى إبراز خلفیات  هیمنة منصب الوالي  من الاستقلال إلي یومنا هذا 

منصب الوالي تم تدعیمه أنّ  ؛كما لا حظنا بعد التعمق بالبحث في هذا الموضوع،)الأولمطلب(

لم بوسائل عمل على حساب المجالس الشعبیة المنتخبة كون إسناد أي إختصاص یبقى عدیم الجدوى ما 

).مطلب الثاني(یدعم بوسائل ممارسته 

.محمد سلیملن، مرجع سابقالطماوي-
1

2
- OUCHENE Mohammed « les pouvoirs de l’assemblée populaire de la willaya », in R.C.E., n°03, 2003, p 81.
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:المطلب الأول 

نصب الوالي على المجالس المنتخبةخلفیات تفوق م

أولا من حیث :یظهر تفوق منصب الوالي في التنظیم المحلي الجزائري في عناصر ثلاث أبرزها 

الخلفیات التاریخیة للمنصب حیث تبدو هذه الخلفیة كتجسید لاستمراریة تكریس النموذج الموروث عن 

یمثل ،حیث كان عامل العمالة في تنظیم الإدارة في الفترة المذكورة.)فرع الأول (العهد الاستعماریة 

ما من ناحیة أخرى التي لا أ .أعلى واهم سلطة إداریة على مستوى المحلي مقارنة بالمنتخبین المحلیین

حیث یمثل سمو هذا المنصب امتداد لهیئة السلطة ابقتها ألا وهي الخلفیة السیاسیة،تقل أهمیة عن س

لنظام الانتخابي أخیرا إلى ا و .)فرع الثاني (أحادیة التسییر في الدولة إلى المستوى المحلي  ة والتنفیذی

.)فرع الثالث (ضعاف المجالس المحلیة المنتخبة كعامل من عوامل إ

:الفرع الأول

البعد التاریخي

، وعلیه الفرنسيوذج المورث عن الاستعمار استمراریة تجسید النمتتلخص هذه المرحلة في

سنركز في  و ؛سنتعرض في هذا الفرع إلى دراسة مختلف المراحل التاریخیة التي مر بها منصب الوالي

المتمیز الذي كان یحضى به الوالي في مختلف مراحل كل مرحلة إلى إبراز المركز الخاص و

.الإصلاحات بعد الاستقلال 

1969صدور أول قانون الولایة من الاستقلال إلى غایة :المرحلة الأولى: أولا

تنظیم العمالات غداة الاستقلال –1

Des(ورثت الجزائر غداة الاستقلال بنیة إداریة فرنسیة كانت منظمة إلى بلدیات، دوائر

Arrondissements( عملات ،)Des Départements(،مناطق و)Des Régions(. مع

فلم تكن إلا مجرد المناطقالعملات هي الجماعات المحلیة أما الدوائر والإشارة إلى أن البلدیات و

.(1)لا تتمتع بالشخصیة المعنویةمقاطعات إداریة للدولة و

هو المجلس العام تساعده لجنة ناحیة القانونیة من جهاز للمداولة، والمشكلة من (2)كانت العمالة

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع تحولات بابا علي فاتح، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، -1

79،ص 2010الدولة ، كلیة الحقوق، جامعة تبزي وزو،

.العمالة تعني الولایة حالیا - 2
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Le((1)الولایة وجهاز تنفیذي هو العامل préfet.(

السبب في ذلك انه أصبح لا یتماش مع الواقع الجدید الناتج عن وقد عرف التنظیم آنذاك أزمة و

حیث أدت مغادرة الأوربیین للبلاد إلى .غور تشكیلته البشریة من جهة أخرىش و ،الاستقلال هذا من جهة

الذي یتضمن تمدید 157–62رقم بقاء على إطاره القانوني قائما بموجب الأمر مع الإ)2(عملیا  زواله

.)3(سریان التشریع المعمول به، عدا ما تناقض عنه مع السیادة الوطنیة 

اضطرت السلطة  ؛ن الأزمة المذكورة ومتطلبات وضع عجلة التنمیةأمام ضرورة الخروج م

الجزائریة حینها إلى الإبقاء على النظام القانوني الفرنسي ماعدا الأحكام الماسة بالسیادة الوطنیة حسب 

وذلك ضمانا لأدنى الوظائف والخدمات العامة في انتظار وضع تشریع وطني ،القانون المذكور أنفا

، استمراریة العمل بالتقنیات الفترةتطور المؤسسات الإداریة في هذه  ةمكیالملاحظ لدینا و .جدید

وظیفة  لولا وواقتصادیة جدیدة علیها تعطیها مدالمؤسسات القانونیة الموروثة مع إضفاء صبغة سیاسیة  و

)4(جدیدین

حیث یحفظ عن ،یعود تاریخه للعهد النابلیونيالوالي الذي یجسد منصب أما بالنسبة للعامل و

من خضوع تام لتلك السلطة،ي اعتباره ممثل لسلطة بكل ما تحمله المعنىهذا الأصل سمة أساسیة ه

مؤسسات على دوره المصیري في بناءإداریة وفقد اعتمد علیه في هذه المرحلة كمؤسسة سیاسیة و

من اجل أداء وظیفته في النظام السیاسي الجدید تم تعزیز سلطاته وتقویتها ، ، والدولة المستقبلیة حدیثا

جل تحقیق أذلك من  و ؛المركزیةالرئیسي للمؤسسات الإداریة المحلیة وأصبح المحرك الأول وبحیث

ن التغیرات الجذریة ظهرت ، لأالتنمیة في إطار النموذج الاشتراكي المرسوم من قبل السلطة السیاسیة

قیق نموذج جدید التي كانت تهدف إلى تحأساسا من خلال السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة المنتهجة و

.)5(مختلف عن ذلك السائد في العهد الفرنسي

دون  ،ظهرت ضرورة وجود عنصر بشري قادرة على تحریك عملیة التنمیة على المستوى المحلي

.إغفال المعطیات المعقدة للوظیفة التي كلف بها، بالإضافة إلى وجوب توفیر الشروط المادیة والقانونیة

.العامل تعني الوالي حالیا - 1

.182-181،.ص.ص رجع سابق،لباد ناصر،:للمزید انظر - 2

3
- Loi n°62-157du 31/12/1962 tendant a la reconduction jusqu’a nouvel ordre de la législation en vigueur

13/12/1962, J.O.R.A, n°02 du 11/01/1963.

- ، 1991مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة وهران،بن تازي علي، دور سلطات الوالي في الإدارة الجزائریة،4

.174ص 
5- REMILI (Abderrahmane), l’institution administrative Algérienne, S.N.D., Alger, 1967, p 21
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سلطات العامل ممثل للدولة على مستوى المحلي رة عدة إجراءات لتعزیزفي هذه الفتاتخذ المشرع 

:من أهمها  و

نظرا لعدم وجود جهاز تداولي ،تحویل جمیع صلاحیات المجلس العام ولجنة العمالة إلى ید العامل-

)1(16–62منتخب وذلك بموجب الأمر رقم 

إلى ید العامل "المجلس الجهويالعام الجهوي والعامل المفتش "تحویل جزء من صلاحیات -

ذلك بعد إلغاء الوظیفة الجهویة بموجب المرسوم          و ،)مع تحویل الجزء الآخر إلى الإدارة المركزیة (

، أصبح الوضع بعد ذلك مجمل صلاحیات التسییر )2(31/12/1962المؤرخ في 160–62رقم 

.ستوى العمالة في ید عامل العمالة لشؤون المحلیة على الم

لتدعیم المستمر لصلاحیات العامل بدایة الإصلاحات وا–2

   :هي  تتخلص وقائع الإصلاحات في ثلاث برامج أساسیة قبل صدور أول قانون للولایة و

)أو الرائد (عمالات النموذجیة إنشاء ال  -أ

، )3(23/12/1963المؤرخ في 484-63تم وضع العمالات النموذجیة بموجب المرسوم رقم 

الاقتصادیة لهذه ى إلى النهوض بالوضعیةمن هذا المرسوم اقتصادیا بحیث یرموكان الهدف 

، وأعطى على اثر ذلك عاملي تلك العمالات صلاحیات واسعة لإنجاح البرنامج على غرار العمالات

.ن المرور بالطرق التقلیدیة للمحاسبة العمومیة الاستعمال المباشر للقروض المالیة الممنوحة للعمالات دو 

وضع البرامج الخاصة  - ب

، بحیث كانت الغایة منه ترمي إلى القضاء على التفاوت و الفوارق بین 1966ذلك عام  أبد

.هو تنموي لا وأكما عرف هدف آخر ،العمالات المختلفة

1- Ordonnance n° 62-16 du 09/08/1962, instituant dans chaque département une commission
d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financière,
J.O.R.A, n° 07 du 21/08/1962.
2- Décret n° 62-160 du 31/12/1962, portant suppression des postes d’inspecteur général régional

d’Alger, Oran et Constantine, J.O.R.A, n° 05 du 04/02/1963.
3- Décret n°63-484 du 23/12/1963 relatif a la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans

les départements pilotes, J.O.R.A, n°98 du 31/12/1963.
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لكن الملاحظ في هذا البرنامج كذلك هو الاستمرار في تعزیز مركز العامل من خلال إعطائه 

.)1(في تنفیذ هذه البرامج واسعةصلاحیات

1968إعادة تنظیم العمالات  –ج 

بهدف إعادة ترتیب سلطات العامل من جهة وإعادة تنظیم مصالح الدولة على مستوى كل عمالة 

س مبدأ العامل كممثل وحید لكل الوزراء على حساب المصالح الخارجیة للوزاراتمن جهة أخرى، تم تكری

)2(.

1990إلى  1969مرحلة ما بین :نیاثا

1971لى إ 1969من –1

بحیث تم ،1969أثمرت الإصلاحات السالفة الذكر في مختلف العمالات إلى إصلاح عام سنة 

.المتضمن قانون الولایة38–69 رقم تكریس ذلك في قانون الولایة الذي تم إصداره بموجب الأمر

الولایة بدلا من العمالة وجاء نه غیر في تسمیات بحیث جاء بمصطلحالملاحظ في هذا الأخیر أ و

:جلذلك فقد جاء هذا القانون لأالوالي بدلا من العامل وزیادة عنمصطلحب

الذي یتم تشكیلة عن طریق الاقتراع العام السري عتبار للجهاز التداولي للولایة ولإإعادة ا - 

من هذا المنطلق تم تجسید الدیمقراطیة في تشكیل المجلس الذي أصبح الجهاز الثاني الذي  و ،المباشر و

  ) .الوالي ( تدار به الولایة إلى جانب الجهاز التنفیذي المعین 

تتكون من مسیري مختلف مصالح الدولة على مستوى النص على أن الهیئة التنفیذیة للولایة -

من قانون رقم137النص المادة تحت سلطة الوالي وذلك عملا ب امع التأكد على وضعهالولایة، 

69–38.

.)3(وضع تعریف للولایة وذلك في المادة الأولى منه كما أن المشرع حاول في هذا القانون-

ذلك من خلال الوسائل التي منحه إیاها  و) الوالي(وما یلفت انتباه هو هیمنة رئیس الهیئة التنفیذیة 

:نذكرالقانوني و

.شرف الوالي على الانتخابات المشكلة للمجلس إ - 

1- Décret n°63-484, op.cit.
، 2006ات الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوع،4ط ،)ترجمة محمد عرب صاصیلا(محاضرات الإداریة ،محیو أحمد:أنظر-2

233-231،ص.ص
إقلیمیة ذات شخصیة  معنویة، ولها جماعة عمومیة:"المتعلق بقانون الولایة38-69تنص المادة الأولى من قانون رقم -3

..."اختصاصات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة
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.إعداد المیزانیة وتنفیذها-

.هو رئیس المجلس التنفیذي والمكلف بتنفیذ المداولات -

الإداري لمصالح الدولة الغیر الممركزة على مستوى الولایة والوصي على الجماعات هو الرئیس -

.)2(ضف إلى ذلك الوصایة على المجلس الشعبي ألولائي ، )1()البلدیات (القاعدیة لها 

على أساس ما سلف ذكره یدفع بنا إلى القول أن هذا القانون أبقى الوالي في المركز المهیمن  و

.زة المحلیةعلى كل الأجه

1990الثورة الزراعیة إلى غایة مرحلة ما بعد صدور قانون–2

نجد أن المشرع اسند مهمة تنفیذ قانون الثورة الزراعیة إلى 73–71رقم  بالرجوع إلى قانون

حیث كان هذا الأخیر مكونا إلى جانب الوالي كرئیس .)3(المجلس التنفیذيلولائي وأ الشعبيالمجلس

أسندة  و .المحافظ ألولائي للحزب كأعضاءقائد القطاع العسكري والمصالح الخارجیة للوزارة ورؤساء 

.منه 239/2للوالي مهمة تنفیذ قانون الثورة الزراعیة وذلك بموجب المادة 

كونه یظهر جلیا من خلال استعراض مختلف المراحل السابقة المركز المتمیز لوالي الولایة و

.دائما أداة السلطة المركزیة في تنفیذ البرامج المختلفة

ن نتیجة الصدفة بل فرضته المركز الذي عرفه منصب الوالي في هذه المرحلة لم یكو 

ا بالنموذج المورث عن العهد تأثرً  و  ،من جهةلجزائر كانت دولة في طور الإنشاءا لكون ،الضرورة

.الاستعماري

مؤرخة في 06عدد  ،.ج.ج.ر.،یتضمن قانون البلدیة ،ج1967جانفي 18مؤرخ في مؤرخ في 24-67طبقا لأحكام الأمر رقم -1

صادر في 27، عدد .ج.ج.ر.، ج04/07/1981مؤرخ في 06-81معدل و متمم بموجب  القانون رقم 1967جانفي 12

)ملغى(07/07/1981
.سابقیتعلق بالولایة، مرجع 38-69قم من ألأمر ر 60إلى   27المواد :أنظر-2

 في صادر97 عدد ،.ج.ج.ر.ج ،الزراعیةالثورةقانونیتضمن،08/11/1971 في مؤرخ73-71 رقم أمر:أنظر-3

30/11/1971
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:لفرع الثانيا

السیاسيالبعد

یؤثر العامل السیاسي على التنظیم الإداري الجزائري، بدأ من ترسیخ مبدأي وحدة الدولة وأحادیة 

التي ركزت في مجملها على تركیز جل السلطات 1962المنتهجة منذ التسییر، وهو ما میز السیاسات 

.)1(في ید واحد

ففي المرحلة الأولى نقوم بدراسة العلاقة بین النظام ،دراسة هذا الفرع یتطلب تقسیمه إلى جانبین

ومنصب ن النظام السیاسي ثم نحاول أن نظهر العلاقة الموجودة بی،)أولا(السیاسي والتنظیم الإداري 

.)ثانیا( الوالي

لنظام السیاسي بمنصب الواليعلاقة ا: أولا 

التنظیم الإداري یمكن القول أنها جد وثیقة ، فمن إذا أردنا تكییف العلاقة بین النظام السیاسي و

إلى القانون الناحیة الاصطلاحیة ینصرف مصطلح القانون العام بمعناه الضیق إلى القانونین الإداري و

بینما  ؛السلطات العامة في الدولة، علما أن القانون الدستوري یتولى دراسة نظام الحكم السائد والدستوري

یهتم القانون الإداري بالتفصیلات المطلوبة لوضع هذه الأسس موضع التنفیذ ، بحیث عبر

القانون الدستوري والقانون الإداري في روح دراسة كل من«عن هذه الصلة یقوله أن »طیب اسعد«

.)2(»دولة ما ، تعتبر واحدة حتى یمكن تشبیه القانون الدستوري بأنه صوت والقانون الإداري صداه 

بالنظام السیاسي رغم احتلالها مكانة كبیرة في مجال الدراسات  ار تعد الإدارة المحلیة الأكثر تأث

.)3(الإداریة إلا أن ذلك لا یعني عزلها عن التأثیر الكبیر لنظام السیاسي للدولة 

تنظیم الإدارة المبادئ السیاسیة في الدولة تساهم في تشكیل وومن المتفق علیه أن القیم و

، كما أنها تتمتع اطیة یتم تشكیلها بالانتخاب كلیةً الدیمقر المحلیة، فالمجالس المحلیة في الدول

.غیر الدیمقراطیة كبر نسبیا مقارنة بالدول حیات أصلاباختصاصات و

ZOUAIMIA Rachid, « l’introuvable pouvoir local » , in insaniyat, n°02, 2002, pp 34-35.-
1

.86بابا علي فاتح، مرجع سابق، ص- 2

ص .، ص1985محمد أنس قاسم جعفر، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللبرالیة و الاشتراكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

.،05-06.
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ین النظام السیاسي ومنصب الوالي العلاقة ب:ثانیا 

تمیزت مراحل تطور الإدارة الجزائریة بسمات وممیزات نظام یمنح مركز متفوق برئیس 

تبعته الكثیر السلطة التنفیذیة اتجاها ا ذحیث شكل تفو .الذي كرسته مختلف الدساتیر الجزائریة و ،الدولة

لهذا النموذج إلى المستوى به الوالي إلا امتداد  ىما الممركز الممیز الذي یحض، ومن النظم الدستوریة

ضرورة تقویة السلطة المركزیة یجد هذا مبرراته في الدول النامیة خاصة مثل الجزائر في، والمحلي

.)1(تقویة لأركان الدولة تسهیلا لتنفیذ السیاسة العامة المسطرة وتعزیزا لوحدة التصور و

لعل من أقوى الأدلة على ترجیح كفة الوالي وجعله أعلى سلطة على مستوى الولایة منذ  و

على رأسها "حكومة محلیة "لولایة ب الاستقلال، ما جاء به میثاق الولایة حیث شبه المجلس التنفیذي ل

.)2(الوالي 

، یدفعنا تفوق الواضح لمركز الوالي على أجهزة الإدارة المحلیة وكذا الأجهزة الغیر الممركزةال أنّ 

هو یستند إلى نفس  و ،مستوى المركزیةاد لنموذج الحكم المعمول به على ن النموذج المحلي امتدبالقول بأ

تجسید أحادیة التسییر فالتقریر في هیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات ومبادئ النظام ككل في 

بذلك فان الوالي  و .لو صبغة دیمقراطیة من جهة أخرى من خلال الهیئات التداولیة محاولة لإعطاء و

ر على بالتالي نكون بصدد نموذج مصغیقوم بوظیفة الدولة المسؤولة عن كل الأجهزة الإداریة للدولة ، و

.)3(مستوى الولایة لما هو معمول به في أعلى هرم الدولة  

:فرع الثالث

علاقة النظام الإنتخابي الحالي بمركز القانوني الوالي 

الأمر،فراغ قانوني و تناقضات2012نوفمبر 29لقد أفرزت الانتخابات المحلیة الموافقة ل 

للمجلس الشعبي البلدي الوضع الذي یؤدي مباشرة إلى دون رئیس  لة والذي ترك العدید من البلدیات مشل

.إضعاف المجالس الشعبیة 

.180سابق، ص بن تازي علي، مرجع - 1

.47ص   میثاق الولایة، مرجع سابق،- 2

.183سابق، صازي علي، مرجع بن ت- 3
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)1(من قانون الانتخابات الجدید 80إشكالیات المادة : أولا 

، من قانون البلدیة الجدید)2(65نص المادة بالمن قانون الانتخابات تناقض80عرفت المادة

، بحیث عبر قانون البلدیة بوضوح عن طریقة تعیین البلدينتخاب رئیس المجلس الشعبي ن كیفیة ابشأ

أشار بكل دقة أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو متصدر القائمة  و ؛رئیس المجلس الشعبي البلدي

ت الجدید من قانون الانتخابا80التي تحصلت على أغلبیة الأصوات الناخبین على عكس نص المادة 

:التي جاءت بثلاث حالات 

  ة الأولىالحال-

مرشح عنها لانتخاب رئیس )صوت واحد +  ٪ 50(تقدیم القائمة الحائزة على الأغلبیة المطلقة 

.المجلس الشعبي البلدي 

الحالة الثانیة -

على )  ٪ 35(ثلاثین في المائة في حالة غیاب الأغلبیة المطلقة یمكن للقوائم الحائزة خمسة و

.نتخابات رئیس المجلس الشعبي البلدي الأقل من المقاعد تقدیم مترشح عنها لا

:الحالة الثالثة-

على الأقل من المقاعد یمكن )  ٪ 35(إذا لم تحصل أي قائمة على خمسة وثلاثین في المائة 

.لجمیع القوائم تقدیم مترشح عنها لانتخابات رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الملاحظ في نص هذه المادة أن المشرع اغفل حالة وجود قائمة واحدة تحصلت على نسبة 

.فالمشرع عالج حالة وجود قائمتین فقط،) ٪ 50و  ٪ 35ما بین (أو أكثر من المقاعد  ٪ 35

من قانون الانتخابات الجدید أدى في كثیر الحالات 80كما أن تطبیق الحالة الثانیة من المادة 

خسارة الأحزاب المتحصلة على عدد كبیر من المقاعد لرئاسة البلدیة بسبب نسج تحالفات غیر  إلى

ول، صادر بتاریخ عدد الأ ،.ج.ج.ر.ج ، یتعلق بنظام الانتخابات،2012ینایر سنة 12مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -1

.2012ینایر 14
یعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على ":على 10-11من قانون البلدیة رقم65تنص المادة -2

."...أغلبیة الأصوات الناخبین
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ربما منفذ لتدخل السلطة التنفیذیة لفرض تحالفات المال السیاسي والنفوذ وطبیعیة تتحكم فیها الرشوة و

.أوضاع معینة  و

.انعكاسات الكوتا النسویة على المجلس المحلیة :ثانیا 

برزت إشكالیة تمثیل المرأة الجزائریة في النظام السیاسي منذ صدور أول قانون انتخابي التعددیة 

الرئاسیة حیث جعل منها المشرع آنذاك حقیقة للمترشحین للانتخابات التشریعیة و.)1(1989الحزبیة سنة 

لكن اعترض في ذلك )2(حق الترشیح على من تكون زوجته من جنسیة أجنبیة أو جزائریة مكتسبة إذ منع

.المجلس الدستوري 

، بحیث نص على عمل الدولة على ترقیة 2008استمر الوضع إلى غایة تعدیل دستوري سنة 

نتظر المشرع العضوي إ و،)3(ذلك بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة الحقوق السیاسیة للمرأة و

كان ذلك انعكاسات ، و)4(عدل قانون الانتخابات لإصدار القانون العضوي الذي ی2012حلول سنة 

أبرزها استبعاد بعض الأحزاب السیاسیة عن المشاركة في العملیة الانتخابیة نظرا لضعف مشاركة المرأة 

الأمر الذي یؤدي إلى حرمان بعض الكفاءات في المساهمة في تشكیل المجالس ،في الحیاة السیاسیة

مع النسبة المطلوبة فكان من الأجدر استبعاد نظام الكوتا الإلزامیة واتخاذ المحلیة أمام عدم وصلهم إلى ج

على ما قیل یتضح أن الكوتا النسویة ما هو إلا وسیلة لإضعاف بناء و .یر أخرى للتعزیز هذه الفئةتداب

.المجالس المحلیة

نصب الوالي هو على كل ما تطرقنا إلیه في هذا المطلب یمكن القول أن المركز المتفوق لمبناء

.واقعة مبرمجة تفرضها السلطة التنفیذیة على المستوى المحلي

:المطلب الثاني

الوالي وعلاقتها بالجالس المحلیة المنتخبة ألیات عمل 

توفیر الوسائل المادیة إن اللامركزیة تقتضي نقل الاختصاصات إلى المجالس المحلیة المنتخبة و

ذلك یؤدي إلى نقل المشاكل التي تعرفها السلطات المركزیة إلى غیاب  و ،الموضوعیة لممارستها و

وعلیه سوف نقوم بدراسة هذه الوسائل الممنوحة للوالي بغیة أداء مهامه على أتم وجه مع ،مستوى المحلي

)ملغى.(1989لسنة 32، عدد .ج.ج.ر.یتضمن قانون الانتخابات، ج1989أوت  07مؤرخ في 13-89القانون رقم :أنظر - 1

.، مرجع نفسه108و  86المادتین :أنظر- 2

.یتضمن تعدیل الدستور، مرجع سابق19-08رقم  عضوي من قانون02المادة :أنظر- 3

، یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، 2012، جانفي 12مؤرخ في 03-12قانون العضوي رقم :أنظر-4

.2012، لسنة 01، عدد .ج.ج.ر.ج
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عمل الالنظریة بدایة بوسائل ، وعلیه سوف نستهل تحلیلنا لهذهمقارنتها بتلك الممنوحة للمجالس المحلیة

ثم نخلص إلى سلطة الإشراف على الوسائل المادیة والبشریة التي )فرع الأول (ضى بها الوالي التي یح

.فرع الثاني (یتمتع بها الوالي  (

:الفرع الأول

وسائل عمل الوالي

:ائل عمل هامة تتلخص فیما هو أدناهذهب المشرع الجزائري إلى تدعیم الوالي بوس

1بها الواليالتقریریة التي یتمتعسلطة : أولا

هو مظهر من ا الوالي في إصدار القرارات المنفردة وهتتجلى السلطة التقریریة التي یتمتع ب

.مظاهر امتیازات الإدارة العامة 

قانون الولایة قرارات التي یصدرها الوالي بالتفصیل فيالفي هذا الشأن تناول المشرع الجزائري  و

، تحت عنوان07–12 رقم تحت الفصل الثالث من الباب الثالث من قانونالمذكور سالفا وذلك

لشعبي    ، بالإضافة إلى القرارات التي یصدرها الوالي لتنفیذ مداولات المجلس ا)2(" قرارات الوالي" 

لمدنیة للدولة ، یمارس الوالي اختصاصا عاما لإدارة الشؤون اعلى العموم بصفته ممثلا للولایة، أوألولائي

التنظیمات ، و اتخاذ كل القرارات اللازمة في مجال السهر على تنفیذ القوانین وعلى مستوى الولایة

.التعلیمات التي یتلقاها من الوزراء  و

كما أن عدم ،تخضع لقاعدة التنفیذ المباشرتتسم القرارات التي یتخذها الوالي بالطابع الإلزامي و

.جزائیة مع عدم استبعاد إمكانیة اللجوء إلى التنفیذ الجبريدي إلى فرض عقوبات إداریة والامتثال یؤ 

.)3(یمكن له تسخیر القوة العمومیة بغیة تنفیذ قراراته زیادة على ذلك

ة التفویض التي یتمتع بها الواليسلط:ثانیا

توسع  و هذا بسبب تنوع  و ،التفویض تقنیة إداریة قانونیة أملتها ظروف العمل الإداري

یعتبر بعض الكتاب بان التفویض فن قد یستفید منه أي رئیس إداري إذ ، والمهام الإداریةالصلاحیات و

لكن رغم ذلك یبقى وسیلة ر سلبیة وعلیه أثا تبأخطأ استعماله ترتما عرف كیف یستعمله ، أما إذا

.116السابق، ص بابا علي فاتح، مرجع -
1

.، مرجع سابق07-12من قانون الولایة رقم 126و  125و  124المواد :أنظر-2

.302بن تازي علي ، مرجع سابق، ص - 3
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.)1(إدارة الأعمال المختلفة لتنظیم و

ى قاعدة الاختصاص الشخصي، فالأصل فیها لا یجوز أن یباشر أي شخص أخر استنادا إل

كذا ضرورة أمام اتساع صلاحیات الوالي وإلا أن الضرورة و،صلاحیات التي یحضى بها الواليال

غیر حیات إلى أعوانه المباشرین أو سمح المشرع للوالي تفویض بعض الصلا ؛استمراریة الإدارة العامة

.)2(هذا هو استثناء الأصل كفاءات إداریة والمباشرین ذو

من )3(126إلیه الوالي هو تفویض التوقیع عملا بنص المادة  أونشیر هنا أن التفویض الذي یلج

.قانون الولایة الجدید

تؤدي أن القواعد التي یبني علیها التفویض الفعال عند الوالي )4(یرى بعض كتاب القانون الإداري

:الة في حالتین إلى نتائج فع

الفعل تجاه الأحداث الجدیدة مما یجعل الوالي ردّ ترتكز على الإدارة القدیمة والإدارة بالأهداف و-

.یلعب في النهایة دور الحكم

ز على التنمیة النشطة للأشخاص من حیث التدریب على حسن استعمال إدارة ترتك-

ذلك لتخفیف  و ،لإعطائهم الدعم المعنوي لزیادة الكفاءة في التسییرنسب النتائج المحققة لهم  و التفویض،

من اثأر التفویض ففي حالة مثلا أن الوالي یفوض الأمین العام للولایة ببعض المهام فیحسن هذا الأخیر 

، ضمن المناسب لتقدیر على تلك النتائج المحققةا القیام بها لكن في الأخیر الوالي هو من ینال لإطراء و

و أن هذه النتائج المحققة بمناسبة التفویض تنسب لشخص المفوض فیلام إذا ما أخطا ویجازي إذا أحسن ل

.

ي أمر بالصرف على مستوى الولایة الوال: ثالثا 

 رقم من قانون26/3تعود للوالي صفة صاحب السلطة المالیة على المستوى ألولائي عملا بالمادة 

07–12 رقم من قانون107بالإضافة إلى نص المادة .)5(بالمحاسبة العمومیة المتعلق 21–90

:من الأخطاء الناجمة من التفویض-1

وى لأنه یفقد الخطأ في التوجیه عن بعد و الذي یجعل عن المفوض مستقل دون مبادرة، مما یجعل التفویض دون جد-

.المیزة التي وجد من أجلها

ترك التعقیب  أحیاننا مما یجعل الوالي یفقد كل الرقابة على نشاط المفوض -

.65سابق، ص تفویض في السلطة الإداریة، مرجع عبد الغاني  بسیوني، ال:ثر أنظرلتفصیل أك- 2

..."یمكن للوالي تفویض توقیعه لكل موظف"::"07-12من قانون الولایة رقم 126تنص المادة - 3

4-SERIAK Lahcene, L’organisation et le fonctionnement de la willaya, Ed, E.N. A.G, Alger, 1998, p 254.
.سابقیتعلق بالمحاسب العمومي، مرجع 21-90قانون -5
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یعد الوالي مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس «:المتعلق بالولایة بحیث تنص 

، باستناد إلى مضمون المادتین المشار إلیهما أعلاه نلاحظ حیازة الوالي صفة »الشعبي ألولائي علیها 

لیات عمله أ مما یجعل الوالي و، حیث یتصرف لحساب الولایة الأمر بالصرف على المستوى ألولائي

.فعالیة ، وكل هذا على حساب المجلس الشعبي ألولائي أكثر نجاعة و

لقاءات الولاة بالحكومة :رابعا 

یعقد الولاة سنویا اجتماع بأعضاء الحكومة لمدة ثلاث أیام ، تحت إشراف رئیس 

اتصال مباشر بین مستویات الإدارة ، كما أنها أسلوب تعتبر هذه اللقاءات وسیلة تنسیق و و الجمهوریة،

كانیة إحاطة كل ایة من هذا الإجراء في إموجیه السیاسة العامة ، تتلخص الغفي ید السلطة المركزیة في ت

كما أنها تعد وسیلة اتصال ،ذلك عن طریق تقدیم تقاریر هذا من جهةما یجري على مستوى ألولائي و

القرارات المتخذة من قبل الحكومة في الجهة الولاة بمختلف أعضاء الحكومة یتلقى التوجیهات و

.)1(المقابلة 

:الفرع الثاني

ائل المادیة والبشریةاف على الوسسلطة الوالي في الإشر 

وضع تحت سلطته وسائل مادیة ،رغبة من المشرع الجزائري في جعل الوالي سلطة إداریة فعالة

العامة لها، وأمام  الإدارة وكذا الإشراف على،بشریة هامة تتمثل أساسا في تسییر مستخدمي الولایة و

)أولا ( من الأعوان المتمثلة في مستخدمي الولایة ةاتساع صلاحیاته وتنوعها فقد قام بإحاطته بمجموع

ذلك بهدف تمكینه من لعب دوره الأساسي في تطبیق سیاسة ، وكان)ثانیا (والإدارة العامة للولایة 

.الحكومة 

تسییر مستخدمي الولایة: أولا

إدارة المتعلق بالولایة، تم وضع 07–12 رقم من قانون127بناءا على مضمون نص المادة 

كذا  الولایة تحت سلطة الوالي، بدایة بالموظفین العمومیین الذین توظفهم الولایة قصد تسییر مصالحها و

من أهم عوامل عد كم من الموظفین یالوالي بهذا العلیه فإحاطة و )2(الموظفین المختصین كالخبراء 

.أحسن الظروف قیام الوالي بمهامه وفق ل ضمانةتحسین سیر عمل الإدارة وتسهیل و

..."توضع تحت سلطة الواليتتوفر الولایة على إدارة":على ما یلي 127تنص المادة - 1

.سابق، مرجع 07-12قانون الولایة رقم من131راجع المادة - 2
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الإدارة العامة للولایة :ثانیا 

، المتعلق )1(215–94رقم  سنحاول من هذا التطرق إلى مضمون أحكام المرسوم التنفیذي 

ولین ذو مستوى رفیع في الإدارة المحلیة بدایة برئیس ؤ بأجهزة الإدارة العامة في الولایة لتحیط الوالي بمس

.انتهاء برئیس الدائرة بالإضافة إلى مجلس الولایةللولایة وبالأمین العام الدیوان و

مجلس الولایة–1

03تنص المادة 
على تأسیس في الولایة یقع تحت 215–94المرسوم التنفیذي رقم من)2(

كان من الأجدر أن یدرج .اختصاصاته306إلى  17إدارة الوالي، وعرف نفس المرسوم في المواد 

و تحدید اختصاصاته ضمن قانون الولایة عوض أن تكون مجرد المشرع القواعد التي تحكم هذا المجلس 

.3قواعد تنظیمیة

ظرا المساعدة له، نعد هذا المجلس من أهم الأجهزة الإداریة العامة تحت سلطة الوالي ووی

فهو وسیلة تكفل الوالي العلم بكل ما یجري ،الخارجیة للدولةم مدیري مختلف المصالح لتشكیلة التي تض

.الإشراف على تسییر الشؤون المختلفة من ثم التنسیق وعلى مستوى الولایة في مختلف القطاعات و

ات مجلس حضور اجتماعح لرئیس المجلس الشعبي ألولائي إمكانیةللإشارة انه لم یمن

.ن یضعف من مركز العنصر المنتخب أي المجلس الشعبي ألولائينه أالولایة، وهو الأمر من شأ

الأمانة العامة للولایة –2

تعتبر الأمانة العامة للولایة اقرب جهاز یعمل تحت سلطة الوالي، حسب ما نصت علیه المادة 

:السالف الذكر بحیث یتولى215–94من المرسوم التنفیذي رقم 05

یضمن استمراره،ى العمل الإداري والسهر عل-

الح الدولة الموجودة في الولایة،یتابع عمل جمیع مص-

ینسق أعمال المدیرین في الولایة،-

یراقبها،هیاكل المكلفة بالبرید وینشط عمل ال-

ات في الولایة ویسهر على تنفیذها،ینشط مجموع برامج التجهیز والاستثمار -

.سابق، مرجع 215-94مرسوم تنفیذي رقم - 1

یؤسس في الولایة مجلس الولایة یجتمع تحت سلطة الوالي ":علي انه 215-94من المرسوم التنفیذي رقم03تنص المادة -2

".الخارجیة للدولة المكلفین بمختلق قطاعات النشاط في مستوى الولایة كیفما كانت تسمیتهامسئولي المصالح 
3

- OUCHENE Mohammed « les pouvoirs de l’assemblée populaire de la willaya », op.cit , p 32.
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.یة ویسیرهایكون رصید الوثائق والمحفوظات في الولا-

كذلك متابعة تنفیذ مداولات المجلس التنفیذي لكن یبقى من أهم صلاحیاتها مساعدة الوالي و

.)1(للولایة، كما تم إقرار لهذه الفئة سلطة رئاسة اجتماعات مجلس الولایة عن غیاب الوالي 

شیة العامة تالمف–3

یتعلق بالمفشیة 216–94هو المرسوم التنفیذي رقم عرف هذا الجهاز تنظیم خاص ألا و

المؤسسات غیر الممركزة دائمة لتقوم نشاط الأجهزة وتتولى مهمة عامة و، و)2(العامة في الولایة 

وتكون هذه المفتشیة تحت .اللامركزیة الموضوعیة تحت وصایة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  و

:بما یلي سلطة الوالي وتقوم 

.الأجهزة المذكورة أعلاهتقوم باستمرار عمل الهیاكل و-

.التنظیمیسهر على احترام الدائم لتشریع و-

.الهیاكل المذكورة سابقا بناءا على طلب الواليلها القیام بتحقیق على الأجهزة و-

عدها التفتیش التي تالعامة إعداد برنامج سنوي لعملها، كما تبلغ تقاریرعاتق المفتشیة  على یقع

یندرج هذا البرنامج في إطار مخطط أعمال  و .یرسل ملخص الملف إلى وزارة الداخلیة إلى الوالي و

.)3(یحرره الوالي 

زیادة عن الأجهزة المذكورة یضاف هذا الجهاز المساعد للوالي قصد تمكینه من الإحاطة بكل ما 

ایة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ، مع الإشارة أن یجري في مستوى الإدارات المحلیة التابعة لوص

.240–99المفتش العام للولایة یعین بموجب مرسوم رئاسي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

رؤساء الدوائر –4

لدائرة كهیئة إداریة لا یتعلق بنص خاص بها بل بالصلاحیات لنشیر هنا إلى أن المهام الموكلة 

یمارس رئیس الدائرة هذه الصلاحیات من ناحیة كونه ، وتحت سلطة الوالي و)4(المتعرف بها لرئیسها 

، قرارات المجلس الشعبي ، التنظیمات، قرارات الحكومةممثلا لدولة ، فهو یساعد الوالي في تنفیذ القوانین

.سابقع ، مرج215-94من مرسوم تنفیذي رقم 23المادة :أنظر- 1

.سابق، مرجع 216-94رقم مرسوم تنفیذي - 2

.، مرجع سابق216-94مرسوم تنفیذي رقم - 3

.سابق، مرجع 216-94من المرسوم رقم 16إلى   09المواد من :أنظر - 4
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، التنشیط لك صلاحیات أخرى متعلقة بالتنسیقأن لرئیس الدائرة كذ ا، كما قرارات مجلس الولایةلولائي وكذأ

.)1(الرقابة لنشاطات البلدیات  و

:لمبحث الثاني ا

یة للوالي على المجالس المنتخبة الهیمنة الوظیف

یمارسها هذا الرقابة التيتتجسد هیمنة الوالي على المجالس المنتخبة من حیث سلطة الوصایة و

تعامل بین الإدارة المحلیة الممثلة في الأخیر على الفئة المنتخبة ، بحیث لا یعقل أن تنقطع كل صلة و

الهیئة ولا باس أن نذكر أن الوالي هو موظف الإدارة المركزیة و.الولایة والبلدیة وبین السلطة المركزیة

الممارسة على الهیئات التداولیة )الوصایة (الرقابة لذي فدوره كبیر في،ممثلا لهاالتنفیذیة للولایة و

الحدیث عن الرقابة التي تقع على المجالس المحلیة تجربنا الى التمییز بین لذات الجماعات المحلیة و

.رقابة على الهیئات ال ورقابة على الأعمال ،،الرقابة على الأشخاص.صور ثلاث للرقابة 

الدور المهیمن للوالي سوف نتطرق في هذا المبحث إلى بهدف إظهاروعلى هذا الأساس و

، ثم إلى وصایة )مطلب الأول (لرقابة على المجلس الشعبي الولائي لأن الوالي هو المحرك الأول :تبیان

.)مطلب الثاني (الوالي على الهیئات البلدیة 

:المطلب الأول 

لس الشعبي الولائي رقابة الوالي على المج

على  نجد انه نص،الولایةبالمتعلق 07–12 رقم من قانون)2(إلى نص المادة الأولىبالرجوع 

.استقلالیة المجلس الشعبي الولائيأن الولایة هیئة محلیة مستقلة الأمر الذي یؤدي بنا إلى افتراض 

إلى رقابة إداریة تمارس  ه ممارسته لوظائفكون أن المجلس یخضع بمناسبة لكن یبقى ذلك نسبیا

أو الوصایة الممارسة على أعماله وعماله وهیئاته ، وفي ذلك للوالي دور یتمثل في المحرك الأول للرقابة 

على أو   )فرع الثاني(، أعمالها )فرع الأول (ذلك سواء على أعضائها على هذه الهیئة التداولیة، و

.)فرع الثالث (جهاز المنتخب ككل ال

.بمزید من التفاصیل خلال دراستنا لهذا الموضوع اسنعود إلیه"رقابة علي البلدیة ال" - 1

".و الذمة المالیة المستقلة ...الولایة ":یتعلق بالولایة تنص07-12المادة الأولى قانون رقم -2
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:الفرع الأول 

رقابة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي الولائي 

إحدى الصور التي ة إداریة تمارس من خلال استعمالیخضع الأعضاء المنتخبین في الولایة إلى وصای

.)1(الإقصاءالإیقاف و، )الإقالة الحكیمة(الاستقالة هي ، ذكرها قانون الولایة و

)الإقالة ( الاستقالة : أولا   

نص المشرع الجزائري على تعتبر الاستقالة من بین الأسالیب المؤدیة إلى زوال صفة المنتخب و

انه ترسل الاستقالة منه42و عملا بنص المادة من قانون الولایة الجدید،40ذلك في نص المادة 

تم الفصل في ذلك رف محمول مقابل وصل ویرئیسه بواسطة ظالعضو من المجالس الشعبي الولائي إلى

.)2(لوالي على الفور ها لبموجب مداولة من المجلس مع تبلیغ

نه یمكن أن یكون عضو من المجلس الشعبي الولائي محل إقالة وذلك في إحالة تواجده كما أ

حالة تنافي  أو في ،)عدم توفر العضو على شروط الانتخابات(تحت طائلة عدم القابلیة للانتخابات 

شغل وظیفة من بین الوظائف التي لم یسمح المشرع لمن یمارسها بحق(منصوص علیها قانونا 

قالة إلا بموجب قرار صادر لإلا تقع ا و )3(، فإذا ثبت ذلك یعد العضو مقصى بحكم القانون )الترشح 

.عن الوزیر المكلف بالداخلیة 

تبلیغه حالة إقرار المداولة خطاره وإي یبرز من خلال ن دور الوالمن خلال ما تطرقنا إلیه فإ

اقر للعضو المقصى بسبب من الأسباب المذكورة أعلاه 2012مع العلم أن قانون الولایة لسنة ، )4(بذلك 

.)5(یشترط لصحة قرار الإقالة لتوفر الأركان التالیة بالطعن أمام مجلس الدولة و

الإقالة أو الاستقالة الحكیمة للعضو في المجلس الشعبي یتمثل سبب:من حیث السبب  –ا  

:الولائي أن یصبح بعد انتخابه تحت الحالتین الآتیتین 

.حالة عدم القابلیة للانتخاب -

.أن یكون في احد حالات التنافي المنصوص علیها قانونا -

.سابقمرجع،07-12الولایة رقم قانون من41-40المادتینراجع-1
.نفسهمرجع،07-12رقم  الولایةقانونمن42المادةراجع-2
.327ص ،2012،الجزائرالتوزیع، و النشرجسور،1ط الولایة،قانونعمار، شرحبوضیاف -3

.سابقمرجع،45المادةراجع- .4

.201ص  سابق،مرجعصغیر،محمدبعلي -5
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المجلس من طرفللعضوتصریح بالاستقالة الحكیمةیكون عن طریق:من حیث الاختصاص –ب  

.الشعبي الولائي 

یترتب على الاستقالة الحكیمة للمنتخب الولائي وضع حد نهائي للعضویة :من حیث المدة –ج 

.بالمجلس أي یتم إلغاء مركزه القانوني كعضو بالمجلس الشعبي الولائي 

الإیقاف :ثانیا

إنذار أو تحذیر بحیث یترتب عبارة عنهو  الإیقاف هو أسلوب من أسالیب الرقابة الإداریة ، و

  رقم     من قانون)1(45ذلك لسبب من الأسباب التي أملتها المادة ثره تجمید مؤقت للعضویة وعلى إ

.)2(:یر أمرینالمادة یثنص معالجة متعلق بالولایة وال 07–12

التي تتعلق أن المشرع عدد أسباب الإیقاف على سبیل الحصر المتمثلة في المتابعة و–1

نه لا خلص إلى القول أالمخلة للشرف ، من ذلك نبجنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو الأسباب

.یمكن أن یمتد الإیقاف لمخالفة لم یتم إدراجها في هذا النص 

بمعنى أن المشرع جعل ذلك جوازیا أن قرار التوقیف الذي "كن یم"جاء نص المادة بعبارة –2

م قضائي ، وهنا نمیز بین بحیث یتوقف على صدور حك،یصدر في حق العضو المنتخب له صفة مؤقتة

:حالتین

ل صادر عن الوزیر المكلف بقرار معلعن التوقیف م الإعلانتالي یتالبحالة إثبات الإدانة-أ 

.)3(بالداخلیة

حالة صدور قرار قضائي نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب الولائي نشاطه في المجلس تلقائیا- ب

نه یقدم نسخة من القرار لرئیس المجلس مع إبلاغ وزارة الداخلیة بحكم متابعة ملف على أ و فوریا،

.المنتخب

یملك سلطة الرقابة المباشرة نه لا هم بما كان حتى  ولو أمدور الوالي  ونجد في كل الحالات أن

نه و من خلال كونه ممثل الإدارة المركزیة، إلا أعلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي بصفة قانونیة

على  ، یلعب دور المحرك على هذا النوع من الرقابة)وزارة الداخلیة(خصوصا الجهة الوصیة على الولایة 

كل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة او جنحة لها صلة :"...على  07-12من قانون الولایة رقم 45تنص المادة-1

..."الأسباب مخلة للشرفو أ بالمال العام

.328سابق، ص مرجعقانون الولایة،، شرحبوضیاف عمار- 2

139.بابا علي فاتح، مرجع سابق، ص-3
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ما التي یتخذها وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة  قراراتال نأأعضاء المجلس الشعبي الولائي، كون 

.)1(لتقاریر المرفوعة إلیه من طرف الواليهي إلا نتیجة  

الإقصاء:ثالثا

الإقصاء شكل من أشكال الوصایة المشددة على أعضاء المجالس المحلیة مما یؤثر سلبا على إنّ 

بقوة  ىنه یقصقانون الولایة في عدة مواد منه أجاء في، والجماعات المحلیة لاسیما الولایةاستقلالیة 

نه في طائلة عدم القابلیة للانتخاب أو أالقانون المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي الذي ثبت انه تحت 

الإقصاء من طرف المجلس المنتخب بموجب مداولة حالة تنافي منصوص علیها قانونا ، و یتم إقرار

المكلف بالداخلیة بموجب قرار في هذه الحالة القانون منح المنتخب و یكون إثباته من طرف الوزیر

كما .)2(الصادر بحقه قرار الإقصاء الحق في الطعن في قرار الوزیر المكلف بالداخلیة أمام مجلس الدولة

الولائي في حالة تعرضه لإدانة جزائیة نهائیة تسلبه أهلیة الشعبي أي منتخب في المجلس  ىانه یقص

و إثبات یكون من طرف الوزیر المكلف ،و یكون ذلك بإقرار المجلس الشعبي بموجب مداولة،بالانتخا

.)3(بالداخلیة بموجب قرار

یبرز دور الوالي في هذا النوع من الرقابة الممارسة على أعضاء المجلس بصفته ممثل الحكومة

:المستوى المحلي فیما یلي  على

طلاع الوالي من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائي ما إذا تم استخلاف الأعضاء وجوب إ-

.و استقالتهم أو إقصائهمأفي حالة وفاتهم 

عذار المجلس للقیام بمداولة حول ضاء في حالة تنافي یقوم الوالي بإعأحد الأفي حالة وجود -

لداخلیة الذي یعلن عن هذه الاستقالة ذلك، و في حالة تقصیره برفع الوالي تقریرا عن ذلك إلى وزیر ا

.)4(بموجب قرار و بحكم القانون 

ن الوالي على اطلاع دائم بما یجري على مستوى الجهات اللامركزیة فهو العین أالقول یمكن

.الحارسة على المستوى المحلي رغم عدم إقرار القانون بذلك صراحة

329-328. ص.ص سابق،عمار، شرح قانون الولایة، مرجع بوضیاف - 1

.سابقمرجع،07-12 رقمالولایة قانونمن44المادة:انظر- 2

.نفسهمرجع،46المادة:انظر- 3

.72، ص سابقمرجعالدین، علاء عشي  - .
4
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:الفرع الثاني 

لى أعمال المجلس الشعبي الولائي رقابة الوالي ع

لا یمكن أن نتصور تنفیذ موضوع  المداولة دون  و ،ام المداولاتأعمال المجلس تخضع لنظنّ إ

و أمام ذلك و بهدف تنظیم هذه .ملائمتها للتشریع و التنظیمخضوعها للرقابة و الفحص من حیث 

الي مقابل وصل استیلام ، إذ من شأن ذلك المداولات أصر المشرع على رفع ملخص هذه الأخیرة إلى الو 

.)1(مس الطابع اللامركزي للجماعة أن ی

صدیق تمثل في إجراءات التأعمال المجلس تو على كل، فان أهم مظاهر و صور الرقابة 

).ثالثا (و الحلول )ثانیا (الإلغاء  ،)أولا ( 

التصدیق: أولا

فبالتصدیق فقط ،یقصد به إقرار العمل الذي ستقوم به الهیئات المحلیة من قبل السلطة المركزیة

ون على العمل كله لا على المرغم انجازه ، و التصدیق یكالعمل یتقرر صلاحیة أو عدم صلاحیة تنفیذ 

ذلك  نّ علیه، لألسلطة الوصیة القیام بتعدیلات على العمل المقدم للتصدیقلحیث لا یجوز .منهجزء 

یعني التدخل في اختصاصات الهیئات المحلیة و هو ما لا یتفق مع القانون، و في حالة التي ترى فیها 

لهیئات المحلیة للقیام عیده لتالسلطة الوصیة أن العمل المقدم للتصدیق في حاجة إلى التعدیل ، فعلیها أن 

یمكن القول أن التصدیق هو حق الفیتو یؤدي إلى تسییر مشترك لشؤون  لذا. )2( ةبالتعدیلات المطلوب

و علیه فان أعمال المجلس الشعبي الولائي تخضع لنوعي ،المحلیة بین السلطة المركزیة و الهیئة المحلیة

.قة الصریحةالمصادقة المتمثلان في المصادقة الضمنیة و المصاد

المصادقة الضمنیة-1

تصبح مداولات المجلس ،)3(الولایة بالمتعلق 07-12 رقم من قانون56و  55باستثناء المادتین 

و في حالة ما إذا تبین للوالي )4(تیوم التي تلي اتخاذ المداولا21الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد 

. 108 ص ،2009 ،05 عدد القضائي، الاجتھاد المحلیة في الجزائر"، مجلة الإداریة على الجماعات الرقابة الحلیم:"نظام عبد مشري بن -
1

2002، ص48. دیسمبر مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، ،" الاستقلال و الرقابة بین المحلیة "المجموعات مسعود، شیهوب - .
2

.، مرجع سابق07-12قانون الولایة رقم -3

واحدبعدالقانونبقوةنافذةالولائيالشعبيالمجلسمداولاتتصبح:"...07-12رقمالولایةقانونمن54المادةتنص-4

..."یوم )21(عشرون و
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رفع دعاوى أمام المحاكم الإداریة أن المداولة مخالفة للقانون یحق)یوم 21أي ( خلال المدة المذكورة 

.المختصة إقلیمیا لإقرار ببطلانها

المصادقة الصریحة-2

إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في المصادقة علیها 

بعض المداولات یشترط لنفاذها، الموافقة 07-12 رقم ضمنیا، فقد حدد قانون الولایة لاسیما قانون

.)1(و التصدیق الصریح من طرف السلطة المختصة 

د المداولات التي تشترط امن قانون الولایة الجدید لتعد55نص المادة في هذا الصدد جاء

تصبح هذه و في هذه الحالة، )2(المصادقة الصریحة من وزیر المكلف بالداخلیة حتى تصبح نافذة 

.لاق المداولاتمن اغجل شهرین إذا لم یصدر أي قرار بشأنها في أالمداولات قابلة للتنفیذ بقوة القانون

:تظهر جوانب تأثیر الوالي كممثل للدولة في ممارسة هذه الرقابة فیما یلي

یجري على باعتبار الوالي هیئة تنفیذیة على مستوى الولایة ، الأمر الذي یجعله على علم بما -

ضف إلى ذلك نجد الوالي هنا هو المكلف بنشر و تبلیغ مداولات ،مستوى المجلس الشعبي الولائي

.المجلس الشعبي الولائي

على تلك المداولات یعني بصورة آلیة أن ذلك )وزارة الداخلیة(كما أن اعتراض الهیئة الوصیة -

.ناجم عن اعتراض الوالي الذي یعد ممثلا لها على المستوى المحلي

تفاصیل المیزانیة (هو المكلف بتبلیغ تفاصیل الأعمال ذلك أن الوالي زیادة على-

.)3(في الإدارة المركزیة المسؤولیه )الخ...و الحسابات

مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها،في اجل لا تنفذ الا بعد ":على انه07-12من قانون الولایة رقم 55تنص المادة -1

:،مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما یاتي)2(اقصاه شهران 

المیزانیات و الحسابات ،-

التنازل عن العقار و اقتنائه او تبادله، -

اتفاقیة التوأمة،-

."الهبات و الوصایا الاجنبیة-

2
.نفسھمرجع،55و54الموادانظر-

3
.141 ص سابق،مرجعفاتح، علي بابا-
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الإلغاء : ثانیا 

بإبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن المجالس )المكلفة بالرقابة (یسمح القانون للسلطة الوصیة 

.المنتخبة و ذلك دون الحاجة للرجوع إلى القضاء

)1(:و یشترط لكي یكون الإلغاء مشروعا توفر ما یلي 

.یكون قرار الإلغاء صادر عن السلطة الوصیةأن  - 

.ا ولیس جزئیاأن یكون إلغاء المداولة كلی-

.أن یكون قرار الإلغاء مكتوبا و معلل-

.دید المدة یجب أن یكون قرار الإلغاء قد صدر خلال هذه المدةفي حالة تح-

إلى وزیر الداخلیة بموجبو علیه فیعود الاختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي

.قرار، وهنا نمیز بین حالتین

)2(المداولات الباطلة بطلان مطلق -1

:من قانون الولایة الجدید و هي 53حصرها المشرع الجزائري في نص المادة 

.حالة كون المداولة متخذة خرقا للدستور أو القوانین-

.راتهااحالة كون المداولة تمس برموز الدولة و شع-

.حالة كون المداولة غیر محررة باللغة العربیة-

.المداولة التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصات المجلس الشعب الولائي-

.)3(المداولات المتخذة خارج مقر المجلس -

)البطلان النسبي(قابلة للبطلان المداولات ال-2

هي تلك التي یشارك في أعضاء و  ،الولائي قابلة للإلغاءنجد أن بعض مداولات المجلس الشعبي 

ما بأسمائهم الشخصیة أو حتى كوكلاء، و یمكن للوالي إثارة هذا النوع من ون بموضوع المداولة إینالمع

یوم التي تلي اختتام )15(البطلان و المنصوص علیه في قانون الولایة الجدید خلال مدة خمسة عشر

.)4(لها المداولة الدورة التي اتخذت خلا

.108سابق، صبن مشري عبد الحلیم، مرجع - 1

.سابقمرجع،07-12 رقم الولایةقانونمن53المادة:انظر- 2

340-330،.ص.ص  مرجع سابق،، شرح قانون الولایة،بوضیاف عمارللمزید انظر،- 3

.نفسهمرجع،07-12 رقم الولایةقانونمن57المادة:انظر-4
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بجدید أین منح الوالي اختصاص في اللجوء للقضاء قصد 07-12 رقم لقد أتى قانون الولایة

أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار هذاالمداولات ، هذا من خلال رفع دعوىإبطال نوع من 

2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08 رقم من قانون828هذا ما هو إلا تأكید لما أقرته المادة .البطلان

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بحیث نصت صراحة على أن الوالي هو من یمثل الولایة 

على ما تطرفنا إلیه سابقا یتضح الدور المتفرق للوالي حالة وجود نزاع إداري ، و بناءأمام القضاء في

ببسط رقابته بصورة فعلیة و فعالة  ؛ئه آلیة قانونیة تسمح لهاى المجلس الشعبي الولائي و ذلك بإعطعل

.على أعمال المجلس المنتخب

الحلول :ثالثا 

نجد على المستوى العملي أن الهیئات المحلیة قد تمتنع في بعض الأحیان عن أداء بعض 

و هذا الوضع یعرض المصالح المحلیة للخطر، الأمر .ما یسبب العجز أو التقصیر أو الإهمالإأعمالها، 

الذي یقتضي تدخل السلطة الوصیة لمنع وقوع الخطر، و ذلك عن طریق قواعد استثنائیة تمنح لها الحق 

.)1(في حلول محل الهیئة المحلیة، و لا یمكن أن یصح الحلول إلا إذا وجد نص صریح یجیز ذلك 

ون الولایة تكون في عملیة توازن المیزانیة و إدراج المصاریف إذا الصورة الغالبة للحلول في قان

، بحیث تتدخل السلطة الوصیة فتدرج بنفسها النفقات الإلزامیة أو تضبط هذه المیزانیة إذا لم تكن الإلزامیة

تدخل لضبط المیزانیة المن قانون الولایة الجدید الجهة المكلفة ب163و عملا بنض المادة ،)2(متوازنة

.)3(وازن هو الوزیر المكلف بالداخلیة بت

المیزانیة و تخلف المجلس الشعبي مشروع تنفیذ ف إلى ذلك أنه في حالة ظهور عجز عندض

من قانون الولایة الجدید 169على نص المادة ، فبناءالولائي عن اتخاذ القرار الضروري لاستدراك العجز

لعجز على مدى سنتین أو عدة سنوات     یتولى وزیر الداخلیة و الوزیر المكلف بالمالیة امتصاص ا

.)4(مالیة 

.109ص سابق،مرجعالحلیم،عبدمشريبن-1
الجزائر،،الجامعیةالمطبوعاتدیوانالجزائر، في الولایة و البلدیةنظام على تطبیقها و المحلیة الإدارة أسسمسعود،شیهوب-2

212ص ،1986
الاجباریةالنفقاتتلقائیاالولایةمیزانیةبضبطالمكلفةالسلطةتسجل:"انه على 07-12 رقم الولایةقانونمن163المادةتنص-3

".بهالمعمولللتنظیم وفقا الولائيالشعبيالمجلسعلیهایصوت لم التي
یتولىالضروریة،التصحیحیةالتدابیرالولائيالشعبيالمجلسیتخذ لم اذا"...:07-12 رقم الولایةقانونمن169المادةتنص-1

 عدة او سنتینمدى على العجزبامتصاص الاذن یمكنهما اللذان بالمالیةالمكلفالوزیر و بالداخلیةالمكلفالوزیراتخاذها

".مالیةسنوات
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سلطة نقل الاعتمادات من )1(منه 170لدور المهني للوالي منحه المشرع بموجب المادة لدعما 

في الجانب المالي  هو الملاحظ أن.ع مكتب المجلس الشعبي الولائيو ذلك باتفاق م،باب إلى باب

یحظى الوالي بسلطات واسعة على حساب المجلس ، ففي حالة عدم تدخله مباشرة كان له دور الإعلام 

و إخطار الوزیر المكلف بالداخلیة، و هذا ما یخضع أعمال المجالس إلى رقابة مستمرة من طرف السلطة 

.المركزیة

:الفرع الثالث

.والي على المجلس الشعبي الولائي كهیئةرقابة ال

إن الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كهیئة یتمثل في إمكانیة الحل و التوقیف المؤقت ، لكن 

دراسة على الد لدى سوف نقتصر المشرع الجزائري في قانون الولایة الجدیهذا الأخیر لم یتطرق إلیه 

.)الحل(ة الأولى الحال

من قانون الولایة الجدید نجده قد حدد حالات حل المجلس الشعبي 48بالرجوع إلى نص المادة 

)2(:الولائي على سبیل الحصر و هي

ول للمعموز المجلس التشریع الأساسي بحیث لا یعقل أن یتجا:حالة خرق أحكام الدستوریة -

.به

إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس،حالة-

،في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس-

اس عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتها أو من طبیعته المس-

.مأنینتهمبمصالح المواطنین و ط

،المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقةعندما یصبح عدد -

في حالة إدماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها،-

.في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب-

من قانون 48یظهر الدور الكبیر للوالي من خلال استقصائه للحالات المذكورة في المادة 

نه إذا كان الحل یتم بموجب أیره المرفوعة إلى وزیر الداخلیة، حیث ر نه تقاو ما یمكن أن تتضم،)1(الولایة

.سابقمرجع،170المادة:انظر- . 1

.344-343،.ص.ص سابق،مرجعالولایة،قانونشرحعمار،بوضیاف - 2
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09-90رقم   نه في ظل قانونمع العلم أ.على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیةبناء)2(مرسوم رئاسي 

و هو ما لم یشهده النص الجدید )3(المتعلق بقانون الولایة یشترط إصدار مرسوم الحل في مجلس الوزراء 

.)4(، زیادة على ذلك انه یتدخل الوالي في عملیة تنسیق تشكیل المجلس الشعبي الولائي 

:المطلب الثاني

وصایة الوالي على هیئات البلدیة

نفهم أن البلدیة هي جماعة :10-11 رقم ، من قانون البلدیة)5(بالرجوع إلى نص المادة الأولى 

نع بالاستقلالیة ، لكن هذه الأخیرة لا تفلت من موضوع الرقابة بحیث تتصف الوصایة المسلطة إقلیمیة تتم

و ، لولایتهلیا في الرقابة التي یمارسها الوالي على المجالس الشعبیة التابعة و یظهر ذلك ج.علیها بالشدة

سواءا كونه الوصي على أعضاء هذه المجالس  ؛لیة هذه المجالس في مختلف صورهاتأثیرها على استقلا

أو من حیث ،)فرع الثاني(أو من جراء الوصایة على أعمال المجالس الشعبي البلدي ،)فرع الأول(

و أخیرا إلى علاقة الوالي برئیس ،)فرع الثالث(ممارسته للوصایة الإداریة على هذه المجالس كهیئة 

.)6(تتعدى دور الوصایة الإداریة  رةالعلم أن هذه الأخیمع)فرع الرابع(المجلس الشعبي البلدي 

...".الكلي تجدیده و الولائيالشعبيالمجلسحلیتم:" على بالولایةیتعلق07-12 رقم قانونمن48المادةتنص-1

.سابقمرجع،07-12من قانون الولایة رقم 47المادةنص:انظر- 2

.سابقمرجعبالولایة،یتعلق09-90قانونمن45المادةنصانظر- 3

.275.ص سابق،مرجعمحیو،احمد- 4

صادر،37 عدد ،.ج.ج.ر.ج بالبلدیة،یتعلق،2011سنةیونیو22 في المؤرخ،10-11 رقم قانونمن الأولى المادةانظر-5

.2011سنةیولیو03بتاریخ

.151 ص سابق،مرجعفاتح، علي باب- 6
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:لفرع الأول ا

على أعضاء المجلس الشعبي البلديوصایة الوالي

أحد خذ هذه الرقابة الوالي و تأتمارس من طرف )وصایة(یخضع المنتخبون البلدیون إلى الرقابة 

.)1(الإقصاء و التوقیف، الإقالة، : و هيالصور الثلاث 

التوقیف: أولا 

ل من المتابعة القضائیة من قانون البلدیة الجدید نجد أن المشرع جع43بالرجوع إلى نص المادة 

قرار  صدارلإلوالي ا إلى و یؤول الاختصاص،)2(مید العضویة في المجالس الشعبیة المنتخبة كمبرر لتج

و یبقى المنتخب في هذا الوضع إلى غایة صدور حكم نهائي عن الجهة القضائیة ،التوقیف

.)4(و یشترط لصحة القرار توفر شرطین ،)3(المختصة 

.أن تحول المتابعات الجزائیة مهامه-

.أن یتم اخذ رأي المجلس الشعبي البلدي-

 على ،ب قرارهیأن المشرع الجزائري لم یشترط من الوالي تسب10-11رقم و الملاحظ في قانون 

لیل الوالي على تع)5(منه 32بحیث أصر المشرع في المادة 08-90عكس ما جاء به قانون البلدیة رقم 

ستقلالیة المجلس إحد من ة ویمع العلم أن عدم التسبب یؤدي إلى تعسف الولا،الوالي لقرار التوقیف

ء المتابعة الجزائیة الموقوف جرال عن مصیر العضو المنتخبو أمام هذا الوضع نتسأ.تخب البلديالمن

في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة ، :"...من قانون البلدیة الجدید بالنص على43/2؟ تجیب المادة 

."یستأنف المنتخب تلقائیا و فوریا ممارسة مهامه الانتخابیة

.سابقمرجعبالبلدیة،المتعلق10-11 رقم قانونمن40المادة:انظر- .1

..."قضائیةلمتابعةتعرضمنتخبكل الوالي منبقراریوقف":10-11 رقم قانونمن43المادةتنص- 2

كلیةالمالیة، و الإدارة فرع القانون، في الماجستیرشهادةلنیلبحثالجزائر، في المحليللمنتخبالقانونيالنظاممحمد،بركات-3

.202 ص ،1998الجزائر،جامعةالحقوق،

.203-202،.ص .ص نفسه،مرجع- 4

". ...الوالي منالمعللالتوقیف قرار یصدر:"...بالبلدیةیتعلق،08-90 رقم قانونمن32المادةتنص-5
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الإقالة: ثانیا  

كدفاع لإقرار استقالة ،الغیر المبرر لأكثر من ثلاث دورات عادیة من نفس السنةیعتبر الغیاب 

)1(من قانون البلدیة الجدید 45العضو من المجلس الشعبي البلدي و ذلك حسب مقتضیات المادة 

.و الملاحظ في الأخیر أن تضمن هذه الحالة فقط

ومما سبق ذكره فان إبقاء )2(ر من الواليالعضو المنتخب بموجب قرار صادشارة؛ یتم إقالةلإل

هو إجراء یشوه النظام الإداري .إقرار إقالة أعضاء المجلس المجالس الشعبیة البلدیة من صلاحیات الوالي

.)3(القضاء وحیدة التي یمكن إقالة عضو منتخب هواللامركزیة وكان من المفروض أن تكون الجهة ال

الإقصاء :ثالثا 

، فالإقصاء هو إجراء یسقط عضویة المنتخب في المجلس التوقیف الذي هو مؤقتعلى عكس 

وبذلك یمكن القول أن .تثبت بصدور حكم نهائي یبین ذلكجزائیة ُ  ةوهذا على أدان،الشعبي البلدي

.)4(الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار نیة التي تلي التوقیف المؤقت ویثبتالإقصاء هو المرحلة الثا

القانون للعضو الحق في تقدیم الطعن ضد السلطة الوصیة عن مدى شرعیة الإقصاء  يطعیولم 

ذ تم نه لم تمنح للمجلس أي سلطة النظر في تقریر الإقصاء أو التصویت علیه، وإ أ، كما )5(من عدمه 

.إجراء شكلي ( طلاع فقط عقد اجتماع فهو على سبیل الإ (

نه یتم استخلاف  المنتخب المتوفى المتعلق بالبلدیة، أ10-11من  قانون رقم 41تضیف المادة 

بالمرشح الذي یلي أخر ،الذي حصل له مانع قانوني بالمجلس الشعبي البلدي أوالمقصى  أو المستقیل أو

.جل لا یتجاوز شهر واحدفس القائمة بقرار من  الوالي في أمنتخب من ن

منتخبعضوكلالبلدي،الشعبيالمجلسمنتلقائیامستقیلایعتبر:"بالبلدیةیتعلق10-11 رقم قانونمن45المادةتنص-1

..."السنةنفسخلالعادیة دورات) 3(ثلاثمنلأكثرمقبول عذر بدونتغیب

.سابقمرجعبالبلدیة،یتعلق10-11 رقم قانونمن45 الى 40المواد:انظر- .2

الدولة،تحولات فرع الماجستیر،شهادةلنیلمذكرةحقیقة، أم وهم الجزائر، في المحلیةالجماعاتاستقلالیةرمضان،تیسمبال-3

.86 ص ،2009وزو،تیزيجامعة .

.سابقمرجع،10-11 رقم قانونمن44المادة:انظر- 4

.88 ص سابق،مرجعرمضان،تسمبال-5
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:لفرع الثانيا

المجلس الشعبي البلديوصایة الوالي على أعمال 

تى ، لقد فرض القانون مجموعة من القیود حعبي البلدي وفقا لنظام المداولاتیعمل المجلس الش

جعل من الوالي الجهة الوصیة على ذلك سواء عن طریق یثح، بالمداولة كاملة وقابلة للتنفیذتصبح 

، بالإضافة إلى الحلول)ثانیا (نها الأعمال الغیر المشروعة م)الإلغاء(أو إبطال )أولا ( التصدیق

.)ثالثا (

التصدیق : أولا 

شترط المشرع الجزائري لصحة المداولات التي یتخذها المجلس الشعبي البلدي المصادقة علیها إ

:لتصبح قابلة لتنفیذ، وهنا نمیز بین نوعین من التصدیق )1(من طرف الوالي 

المصادقة الصریحة–1

تم و . ترتیب أثارها القانونیة لات والجزائري المصادقة كإجراء ضروري لنفاذ المداو جعل المشرع 

لا بعد لا تنفذ إ":من قانون البلدیة الجدید بحیث جاء في فحواها 57تأكید على ذلك في نص المادة ال

"المصادقة علیها من الوالي  و  برأیه فیهاقد فرض على الوالي في هذه الحالة قید زمني لیبدي  و ....

تزامن الوضع مع نهایة تعذر ذلك ونّ ، وإ )2(یوم من تاریخ إبداعها لدى الولایة 30ذلك خلال مدة 

وضع المشرع هذا القید كان  و .اتعتبر المداولة مصادق علیها ضمنی)یوم 30أي ( المیعاد القانوني 

.)3(للبلدیة تعطیل المصالح المحلیةن تعسف الولاة واولات المجلس الشعبي البلدي مبغرض حمایة مد

المصادقة الضمنیة–2

ن مداولات المجلس من قانون البلدیة الجدید فإ57مادة باستثناء المداولات التي نصت علیها ال

وعلیه فتعتبر المداولة مصادق علیها .)4(یوم من إیداعها لدى الولایة 21الشعبي البلدي تصبح نافذة بعد 

.القید الزمني  ءضمینا من طرف الوالي بعد استفا

.سابقمرجعبالبلدیة،یتعلق10-11 رقم قانونمن58 و 57المادتین:انظر- 1

المادة في علیهاالمنصوصالحالات في المصادقةقصد الوالي یخطرعندما:"10-11 رقم البلدیة قانونمن58المادةتنص-2

..."یومثلاثینخلال قراره الوالي یعلن ولم اعلاه،57
.75-74ص،.ص سابق،مرجعالدین، علاء عشي-3

.سابقمرجع،10-11 رقم قانونمن56المادة:أنظر . 4
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)الإلغاء ( البطلان :ثانیا  

قام المشرع ،نظرا لإمكانیة اتصاف مداولات المجلس البلدي یعیب من عیوب اللامشروعیة

الأخیر إما بطلان مطلقیكون هذا  و .منح الوالي صلاحیة إبطالها وبوضع نظام لتلك المداولات 

.أو نسبي 

لمداولات المجلس الشعبي البلدي البطلان المطلق–1

من قانون البلدیة الجدید              59مادة للوالي صلاحیة إبطال المداولات التي أوردتها ال

:ذلك في الحالات التالیة  و، )1(بقرار 

.مطابقة للقوانین والتنظیمات غیر رقا للدستور وخالمداولات المتخذة -

.المداولات التي تمس برموز الدولة -

.المداولات الغیر المحررة باللغة العربیة -

ب قرار الإبطال من طرف الجهة یالملاحظ أن في قانون البلدیة الجدید لم یشر إلى وجوب تسب

الوالي بتسبیب  ألزمالذي  1990ذلك على عكس ما كان علیه قانون البلدیة لسنة  و ،)الوالي ( الوصیة  

.)2(قرار الإبطال 

البطلان النسبي لمداولات المجلس الشعبي البلدي –2

نلاحظ أن مداولات المجلس ،منه60بالرجوع إلى قانون البلدیة الجدید لاسیما نص المادة 

ك في الحالات التي یشارك فیها أحد اعضاء المجلس و له مصلحة ذل البلدي قابلة للإبطال والشعبي

إقرار المشرع لذلك هو دعما لنزاهة .)3(مباشرة في ذلك، بحیث هو لا یحق له حضور هذه المداولات

.)4(ترسیخا لشفافیة العمل الإداري و التمثیل الشعبي 

للإشارة أن ،لللوالي المختص إقلیمیا بقرار معلختصاص في إبطال مثل هذه المداولاتیعود الإ

ع تظلما إداریارفلرئیس المجلس الشعبي البلدي حق المشرع لم یضع أي قید زمني لذلك لكن منح

.)5(أو دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة ضد قرار الوالي 

.سابقمرجع،10-11 رقم قانونمن59المادة:أنظر- 1

.سابق، مرجع 08-90ن البلدیة رقم من قانو 44راجع المادة - 2

.سابق، مرجع 10-11قانون البلدیة رقم - 3

.173،ص 2007، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم لنشر و التوزیع، الجزائر، بعلي محمد صغیر -4

.سابق، مرجع 10-11قانون البلدیة رقم من 61المادة :انظر- 5
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الحلول :ثالثا 

المجلس الشعبي البلدي في الحلول الإداري تنصب سلطة الحلول التي یتمتع بها الوالي تجاه 

  .ي لوالحلول الما

الحلول الإداري–1

م سلطات البلدیة بمقتضیات الضبط قنون البلدیة الجدید أنه إذا لم تمن قا100ملا بنص المادة ع

، یمكن للوالي أن یتدخل لیأخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الإداري للحفاظ على النظام العام

.)1(دیمومة المرفق العام السكینة العمومیة والنظافة و و

الحلول المالي–2

:هذه الحالة في المواضیع التالیةتتلخص سلطة الحلول في 

بالبلدیة یظهر دور الوالي في حالة المتعلق 10-11رقم  من قانون183باستقراء نص المادة -

لوالي أن یرجعها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال لن لتصویت على میزانیة غیر متوازنة ، فإا

وفي حالة تصویت ،أیام10لإجراء مداولة ثانیة خلال  ؛إیاهایوم من استیلام)15(خمسة عشر 

منحه مهلةعذار المجلس الشعبي البلدي والوالي بإمیزانیة دون توازن یقوم المجلس مرة ثانیة على ال

لشروطاضمن إذا لم یحدث ذلك خلال هذه المدة و و ،میزانیة بالتوازناللتصویت على ل) 08(أیامثمانیة

.)2(ن للوالي ضبطها تلقائیا المذكورة سابقا، فإ

اختلال داخلنه في حالة عدم التصویت على مشروع المیزانیة بسبب ضف إلى ذلك أ-

.)3(، یتولى الوالي ضبطهاهارغم استدعاء الوالي المجلس في دورة غیر عادیة للمصادقة علی ؛المجلس

لم  نه یتدخل الوالي أثناء تنفیذ المیزانیة، بحیث إذا ظهر عجز عند تنفیذ هذه الأخیرة وما أك - 

متصاص أن یتدخل لإ لواليمنه ل184دة فعملا بنص الما،یتخذ المجلس الشعبي البلدي التدابیر اللازمة

.)4(العجز على سنتین مالیتین أو أكثر 

.سابق، مرجع10-11من قانون البلدیة رقم 100المادة :أنظر- 1

.نفسه، مرجع 10-11من قانون البلدیة رقم ،183المادة  :أنظر- 2

.، مرجع نفسه186المادة :أنظر-3

.، مرجع نفسه184المادة  :أنظر- 4
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:الفرع الثالث

على المجلس الشعبي البلدي كهیئة وصایة الوالي 

، ونظرا المجلسخطر صور الرقابة الممارسة على لطة حل المجلس الشعبي البلدي من أتعتبر س

وشكلیة ) أولا ( لذلك لم یجعل المشرع هذه السلطة مطلقة في ید الوالي بل أحاطها بشروط موضوعیة 

.)ثانیا (

ضوعیة لحل المجلس الشعبي البلدي الشروط المو : أولا 

یتم حل المجلس الشعبي البلدي في الحالات من قانون البلدیة الجدید46ة عملا بالنص الماد

:التالیة 

.خرق أحكام دستوریة -

.إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس -

تهتركیبلذلك راجع هذه الحالة نادرة الحدوث و:الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس-

.تجاهات السیاسیة المشكلة للمجلس الشعبي البلدي إختلاف الإ و

مصدر اختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي ،عندما یكون الإبقاء على المجلس-

.طمأنینتهم ن طبیعته المساس بمصالح المواطنین وأو م

.41قل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة أعندما یصبح عدد المنتخبین -

س الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات وجود خلافات خطیرة بین أعضاء المجل-

.عذار یوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له إبعد ، وةالبلدی

.دماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها إ - 

.)1(حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -

فقط التي یتم فیها حل المجلس ذكر أربع حالات08–90رقم الملاحظ أن المشرع في ظل قانون 

في  هو إلا تأثیر سلبي على استقلالیة البلدیة وهذا التوسع الذي تضمنه القانون الجدید ما، و)2(دیده وتج

.نفس الوقت على تجسید النظام اللامركزیة على المستوى المحلي 

.، مرجع سابق10-11قانون البلدیة رقم من 46المادة :انظر - 1

.سابق، مرجع 08-90قانون البلدیة رقم من34المادة :أنظر- 2
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شكلیة لحل المجلس الشعبي البلدي الشروط ال:ثانیا 

على تقریر بلدي صدور مرسوم رئاسي یتخذ بناءل المجلس الشعبي اللحشترط المشرع الجزائري إ

ونظرا لما یتمیز به المرسوم الرئاسي من حصانة ضد ،)1(وزاري من الوزارة المكلفة بالشؤون الداخلیة 

البلدي الطعن فیه ، فلا یمكن لرئیس المجلس الشعبي )2(باعتباره من أعمال السیادة ؛الرقابة القضائیة

.بإلغاء

:یترتب عن حل المجلس الشعبي اثأر قانونیة تتمثل فیما یلي 

نه تجرى انتخابات جزئیة لیواصل خلال السنوات الأربع من العهد، فإإذا تم حل المجلس-

.المجلس الجدید ما تبقى من العهد الانتخابیة 

و إنما تجرى .خیرة للعهد فلا یتم تجدیدهخلال السنة الأالبلديإذا تم حل المجلس الشعبي-

.أشهر)06(انتخابات جدیدة في غضون ستة 

ایام من تاریخ الحل10ذلك خلال مساعدین من طرف الوالي ویتم تعیین متصرف و-

.)3(تنتهي مهامه بمجرد تنصیب المجلس الجدید و

:الفرع الرابع 

.البلدي وصایة الوالي على رئیس المجلس الشعبي

س علاقته بباقي تتسم علاقة الوالي برئیس المجلس البلدي ببعض الخصوصیة على عك

إلى المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتسم هو الأخر  ایرجع ذلك أساس، والأعضاء

.ممثلا للدولة من جانب أخر و فهو ممثلا للبلدیة من جانب،بازدواجیة المهام

على هذا  السلطة الرئاسیةفي ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي و  لاقة بینتبرز الع

تخضع كافة یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتوجهات الوالي وبحیث .كغیره من الموظفینالأخیر 

لذلك في قانون كرس المشرع تنه لللإشارة أ.)4(التي یمارسها كممثل للدولة لرقابة والي الولایة الأعمال

.رئیسه و البلدي المنتخبإلا دلیل قاطع عن الهیمنة المطلقة للوالي على المجلسالبلدیة ما هو

.سابق، مرجع 10-11قانون  البلدیة رقم من 47راجع المادة - 1

شهادة الماستیر في مذكرة لنیل ،)تقدم أم تراجع(10-11أیت أكلي أمال و حامة نسیمة،  استقلالیة البلدیة في ظل قانون -2

.32، ص 2012جامعة بجایة،تخصص الجمعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة،الحقوق، شعبة القانون العام،

.سابق، مرجع 10-11من قانون رقم 48دة الما:أنظر- 3

.78سابق، ص مرجع علاء الدین عشى،-4
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:خـاتمة الفصل الثاني

و یظهر ذلك بعد التطلع على مختلف ،تدل الدراسة أعلاه على سمو مركز الذي حضي به الوالي

و  بالإضافة إلى الهیاكل .مراحل تطور هذا المنصب و كذا كیفیة سیر الإدارة على المستوى المحلي

.التي تساهم یومیا في العمل الإداري الأجهزة الإداریة التي یرأسها و یشرف علیها ،

ات طبیعة مركزیة في مجملها التي و تتصف بأنها ذ،و الملاحظ كذلك أن سلطات الوالي واسعة

التسییر الدیمقراطي لهذه ؛ الأمر الذي یتناقض ولها تأثیر على التسییر  اللامركزي للمجالس  المنتخبة 

الرقابة (و ذلك بطغیان صلاحیات الوالي بوصفه ممثلا للدولة على صلاحیاته كممثل للولایة ،الأخیرة

لمجلس المنتخب للوالي بوصفه ممثل للدولة و أكثر من ذلك فقد ، بحیث یترتب على ذلك تبعیة ا)الوصایة

.هیمن الوالي على الحیاة الإداریة و السیاسیة للمجلس الشعبي البلدي و الولائي نظرا لضعف أعضائهم
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خاتمة 

و كذا الإشكالات ،من خلال هذه الدراسة تظهر لنا مكانة الوالي في التنظیم الإداري الجزائري

كتفى إحیث الكثیر التي یعرفها المنصب خاصة على مستوى الإطار القانوني المحددة لهذا المنصب،

وانین التي سبق التطرق إلیها و التي لم تكن  قكالمراسم و البوضع بعض التنظیمات  الخاصة به،المشرع 

خاصة حالة ممارستها كممثل ،عرف صلاحیات واسعةیكفیلة لإحاطة و تأطیر هذا المنصب الذي 

لجماعات الوالي هو ابن السلطة المركزیة الذي اتخذ ا:"الأمر الذي یدفع بنا إلى القول أن ،لدولة

و ما یدل على ذلك تبعیة الوالي لسلطة المركزیة منذ لحظة تعینیه إلى غایة انتهاء ".الإقلیمیة موطنا له 

.مهامه

عة في مجال اختبار الوالي الأصلح لجعله ممثلا واسفالسلطة المركزیة تتمتع بصلاحیات جد

.كزیة كون ذلك واجب مهني یفرض علیهلها، و الوالي بدوره یولي العنایة التامة تجاه المصالح المر 

ستقرار میز بنوع من الإتانه أما بخصوص صلاحیات الوالي في ظل تطور قوانین الولایة، نلاحظ

الاستقلال إلى منذإذ یمكن القول یعا لصلاحیاته، سعرف تعدیلا كان تدعیما لمركزه القانوني و تو  نإو

، مؤدیا بذلك إلى تأثیر التي تجمعه بالمجالس المحلیةمعادلةالوالي كان دائما طرف قوي في ال،یومنا هذا

هذا  أنمع العلم .مركزي في الوقت نفسهعلى استقلالیة الجماعات المحلیة و على تجسید النظام اللا

المتقدمة و ذلك بإقرار الدیمقراطیة ، و هو درب الدول یة و البلدیةالأخیر تم تكریسه في قانوني الولا

بحیث عبر ،بدأ للنهوض و تحریك عجلة التنمیةكما أن الجماعات المحلیة تعتبر قاعدة و مالتشاركیة، 

احتاجت دولتنا إلى سلطة قویة و مركزة كي :"بقوله"میتیروفرانسوا"الرئیس الفرنسي السابق عن ذلك 

.)1("تتكون وهي الیوم في حاجة إلى سلطة لا مركزیة كي لا تتفكك

من الوالي على المجالس حیث نلاحظ هیمنة شبه مطلقة لمتطلباته،لكن الوضع الحالي مخالف

.المنتخبة

بجملة من ،أمام هذا الوضع الصارخ ننتم إلى كتلة كتاب القانون الإداري و رجال الإصلاح

الاقتراحات و التي یكون مغزاها الأصلي تأطیر الفعلي لمنصب الوالي مع تدعیم بإصلاحات على 

تكون كون هیمنة الوالي هو نتیجة لعجز المنتخبین المحلیین بتسییر شؤونهم بذواتهم و ل المستوى المحلي،

:إقترحاتناعلى النحو التالي

1
.05صمنقولة عن بابا علي فاتح ،المرجع السابق ،-
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مة الفئات التي یعین منها الولاةتوسیع قائ: أولا

لاسیما إلى الأمناء 230-90من المرسوم التنفیذي 13عدم الاكتفاء بما حصرته المادة  أي

بالإضافة إلى توضیح الشروط الواجب توفرها في  .الخ...الأمناء العامون لدوائر العامون للبلدیات و

ذلك بإعطاء قالب الأخیر، الأشخاص لتولي منصب الوالي مع إعادة توضیح مهام و صلاحیات هذا 

.قانوني ینظم هذا المنصب الجد حساس 

ضییق مجال تدخل السلطة المركزیة ت:ثانیا

ق في الإدارة و تغلق الباب الحكومة تث:"2008 أوت 2الصادرة في حیث جاء في یومیة الخبر 

، نفهم من هذا المقال أنه یبقى موضوع تسییر المجالس المحلیة محدود الصلاحیات "في وجه المنتخب 

أحد أهم المؤشرات الكبرى و هو ما قارننا بین القانون و الواقع لكل المنتخبین و الإدارة ، إذا ،المتاحة

النظام القائم في الحكم الذي یسهر على سیر البلاد ساهم إلى حد كبیر في غلق باب المشاركة على أن 

وجب جعل استقلالیة الجماعات المحلیة الأصل و تدخل السلطة  لذاالحقیقیة في تسییر شؤون البلاد،

.المركزیة هو الاستثناء

استنادها إلى رئیس المجلس الشعبي و علیه وجب اقتراح تجرید الوالي من المهام التنفیذیة و 

فقط صلاحیاته كممثل للدولة و ذلك بغرض خلق توازن بین مركز رئیس المجلس الشعبي وإبقائه،الولائي

.الولائي المنتخب و مركز الوالي

)الولایة و البلدیة(ضرورة إعادة النظر في العلاقة بین الوالي و المجالس الشعبیة المنتخبة :ثالثا

الرقابة الشدیدة في شتى لمجالات الممنوحة للوالي في هذا الشأن و تفعیل دور بتخفیفذلك 

مع إنقاص مجالات تدخله ،و جعل الوالي ممثلا للدولة فعلاالقضاء في الرقابة على أعمال هذه المجالس

.لبلدیة ا في تسییر شؤونه

فقد أدت الوصایة الشدیدة وتعدد أنواع الرقابة على الجماعات المحلیة إلى سلب هذه الأخیرة من 

مما أسهم بقدر كبیر من تدهور المبادرة و التفاعل مع وسطها و مواطنیها ،من استقلالیتها و منعها 

.علاقة الجماعات المحلیة بالموظف 

ع متطلبات الناخب المحليیتجاوب متعدیل قانون الانتخابات بما :رابعا

أن یضیف إلى 2012أن المشرع الجزائري أثناء تعدیل قانون الانتخابات  ذبحفي هذا الشأن لو

كون فعالیة التسییر جانب شروط الترشح للعملیة الإنتخابیة شرط الكفاءة و إثبات مستوى علمي مقبول ،

.الشرط المشار إلیه أعلاهالخ إنما على...المحلي لا یقتصر على شرط السن أو الجنس
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و أن نكون قد وفقنا في محاولتنا للإحاطة بجوانب    الموضوع أمل أن یلقى نداؤنا صدى،نأخیرا 

ضروریة من أجل تحقیق مجسدة على أرض الواقع كونها تبدوهذه الاقتراحات، كما أننا نود أن نرى یوما

.استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر
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:المقالات- III
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.2003، مارس 02عدد 
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، منشور 1996نوفمبر سنة 28ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مؤرخ في لجمهوریل 1996دستور–)2
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08، معدل بموجب القانون العضوي رقم 2002افریل 24صادر بتاریخ 25دد ع ،.ج.ج.ر.ج، 2002

.2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63، عدد .ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19–

:النصوص التشریعیة –ب 

،ات، یتعلق بنظام الانتخاب2012ینایر سنة 12مؤرخ في 01–12قانون عضوي رقم –)1

.2012ینایر سنة 14صادر بتاریخ ، العدد الأول،.ج.ج.ر.ج
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، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون البلدیة، ج1967جانفي سنة 18مؤرخ في 24–67أمر رقم –)3

.1967جویلیة 04، صادر بتاریخ 06
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، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،1990دیسمبر 01مؤرخ في 30–90قانون رقم –)10
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، 43، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة سنة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم –)12

جوان سنة 25مؤرخ في 12–08رقم  ، معدل ومتمم بالقانون2003جویلیة سنة 19صادر بتاریخ 

10معدل ومتمم بالقانون رقم2008جویلیة سنة 02، صادر بتاریخ 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2008

.2010أوت سنة 18، صادر بتاریخ 46، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة 15مؤرخ في 05–

، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة 2006جویلیة سنة 15مؤرخ في 03–06أمر رقم –)13

.2006جویلیة سنة 16، صادر بتاریخ 46، عدد .ج.ج.ر.العمومیة، ج

www.jorad.2010، ، الأمانة العامة للحكومةقانون العقوبات الجزائري–)14 p.dz

www.0102القانون المدني الجزائري، الأمانة العامة للحكومة، –)15 . jorad p.dz
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.1990أكتوبر سنة 31صادر بتاریخ ،76، عدد .ج.ج.ر.ریة للدولة، جالمدنیة والعسك

، یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري 1990مارس 27مؤرخ في 99-90رقم مرسوم تنفیذي –)3

العمومیة ذات الطابع الإداري، بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات 

.1990مارس سنة 28، صادر بتاریخ 13، عدد .ج.ج.ر.ج

، یحدد حقوق العمال الذین 1990جویلیة سنة 25مؤرخ في 226–90مرسوم تنفیذي رقم –)4

1990جویلیة سنة 28، صادر بتاریخ 31، عدد .ج.ج.ر.وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، جیمارسون

.

، یحدد أحكام القانون الأساسي 1996جویلیة سنة 25رخ في مؤ 230–90مرسوم تنفیذي رقم –)5

جویلیة 28، صادر بتاریخ 31، عدد .ج.ج.ر.وظائف العلیا في الإدارة المحلیة، جالخاص بالمناصب وال

.1990سنة 

الإدارة العامة في ، یضبط أجهزة 1994جویلیة سنة 24مؤرخ في 215–94مرسوم تنفیذي رقم –)6

.1994جویلیة سنة 27، صادر بتاریخ 48، عدد .ج.ج.ر.هیاكلها، جالولایة و 

، یحدد بالإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها 268–97مرسوم تنفیذي رقم –)7

.1997 ةلسنصادر بتاریخ ،48، عدد .ج.ج.ر.، جوضبط صلاحیات الأمرین بالصرف ومسؤولیتهم

:باللغة الفرنسیة:ثانیا
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du 04 / 02 / 1963.
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.55.............سلطة الوالي في الإشراف على الوسائل المادیة والبشریة:الفرع الثاني

.55......................................................تسییر مستخدمي الولایة: أولا

.56.......................................................ة العامة للولایةالإدار :ثانیا 

.56..……………………………….………………………………مجلس الولایة)1

.56................................................الأمانة العامة للولایة)2

.57......................................................المفتشیة العامة)3
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.57.......................................................رؤساء الدوائر)4

.58....................الهیمنة الوظیفیة للوالي على المجالس المنتخبة:المبحث الثاني

.58........................الشعبي الولائي رقابة الوالي على المجلس:المطلب الأول 

.59.....................رقابة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي الولائي:الفرع الأول

.59..........................................................)الإقالة ( الاستقالة : أولا 

.60.....................................................................الإیقاف:ثانیا

.61......................................................................الإقصاء:ثالثا

.62....................رقابة الوالي على أعمال المجلس الشعبي الولائي:الفرع الثاني 

.62.....................................................................صدیقالت:أولا

.62......................................................المصادقة الضمنیة)1

.63.....................................................المصادقة الصریحة)2

.64.....................................................................الإلغاء :ثانیا 

.64..........................................المداولات الباطلة بطلان مطلق)1

.64..............................)البطلان النسبي(المداولات القابلة للبطلان )2

.65......................................................................الحلول:ثالثا 

.66......................رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولائي كهیئة:الفرع الثالث

.67..................................وصایة الوالي على هیئات البلدیة:المطلب الثاني
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.68...................وصایة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:الفرع الأول

.68.....................................................................التوقیف:أولا 

.69.......................................................................الإقالة:ثانیا

.69....................................................................لإقصاءا: ثالثا 

.70.....................وصایة الوالي على أعمال المجلس الشعبي البلدي:الفرع الثاني

.70...................................................................التصدیق: أولا 

.70.....................................................المصادقة الصریحة)1

.70.......................................................المصادقة الضمنیة)2

.71...........................................................)الإلغاء ( البطلان :ثانیا

.71.........................البطلان المطلق لمداولات المجلس الشعبي البلدي)1

.71.........................البطلان النسبي لمداولات المجلس الشعبي البلدي)2

.72.....................................................................الحلول:ثالثا 

.72..........................................................الحلول الإداري)1

.72...........................................................الحلول المالي)2

.73...................وصایة الوالي على المجلس الشعبي البلدي كهیئة:الفرع الثالث

.73............................الشروط الموضوعیة لحل المجلس الشعبي البلدي: أولا 
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.74.................................الشروط الشكلیة لحل المجلس الشعبي البلدي:ثانیا 

.74....................وصایة الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي:الفرع الرابع 

.75..............................................................خـاتمة الفصل الثاني

.76............................................................................خاتمة

.79.....................................................................قائمة المراجع

.86...............................................................فهرس الموضوعات


	page de garde droit de ma these .pdf
	شكر و عرفا1.pdf
	إهداء المذكرة.pdf
	قائمة المختصرات.pdf
	مقدمة المذكرة مصححة.pdf
	مقدمة المقدمة.pdf
	مقدمة مقدمة الفصل الأول.pdf
	الفصل الأول كاملا.pdf
	مقدمة مقدمة الفصل الثاني.pdf
	الفصل الثاني  كاملا                                    docx.pdf
	مقدمة الخاتمة.pdf
	خاتمة عامة.مصححة..pdf
	قائمة المراجع محمد.مصححة.pdf
	فهرس الموضوعات.pdf

